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 مقدمة:

متناعا لا أو اعلى كل من ارتكب فع ييقرره المشرع ويوقعه القاضو العقوبة جزاء يقابل الجريمة      

ولاشك  مجتمعرم ومهما كان نوعة أو درجته يعود سلبا على مقترفه وعلى الج، فاليعده القانون جريمة

بقى آثارها كما ت یؤدي إلى الانتقاص من شخصیة المحكوم علیه كانت أن الحكم بعقوبة جنایة أو جنحة

 تبعه فياب یالحكم بالعقوخيمة وتجعله منقوصا لحقوقه في المجتمع الذي يراه دائما بنظرة المجرم، و

 نافذا زاللا الجزائي لحكما ذفبحكم أن أثر تنفی، غالب حرمان من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیةال

 .لمجتمعيا والإقصاء التمییز سیاسة ضده یمارسان عن كل من السلطة والمجتمأ هعلی المحكوم سیفكر

ذلك وري الجزائ م، تسعى مختلف التشریعات من بینها التشریعارجلإولتطهیر المجتمعات من ظاهرة ا

التدابیر ومن العقوبة  المتمثل في كل ء جنائيازفرض ج خلالسالیب للحد منها من لأبكافة الطرق وا

ات وبن العقعدانة الناجمة لإمحو أثار او، كما أنها تبنت إعادة إدماج المحكوم علیهم  حترازیةالا

وفق  الإعانةودانة المقررة بحقهم ، وتمكینهم من استرداد مكانتهم الاجتماعیة التي كانوا علیها قبل الإ

 .بهمصحیفة السوابق القضائیة الخاصة على المسجلة شروط للتخلص من البصمة الاجرامیة 

یة یة آلالمشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى جسد وقفا لقانون الاجراءات الجزائ    

باب السادس من " وهذا حمایة للأفراد وحقوقهم في الالجزائي الاعتباررد  نظامقانونیة تسمى بــ " 

    من 693ة إلى غای 676ضمن المواد "  اعتبار المحكوم عليهم في ردالكتاب السادس بعنوان في " 

 .ج ق إ ج

یه أن یجب عل لنفاذبعد إنهاء المحكوم علیه فترة العقوبة المقررة ضده سواء كانت نافذة أو موقوفة ا    

ن أن تثبت مالشروط التي تهدف إلى الیلتزم بشروط والقیام بإجراءات أقرها المشرع الجزائري هاته 

مع ي المجتفمجددا واسترجاع مكانته  إدماجهوإعادة  محكوم علیه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتبارهال

 ومنحه حقوقه المقحمة من العقوبة.

وم علیه فهو تحصیل للمحك حقوق الإنسانالجزائي ب الاعتبارفي ارتباط رد  تكمن أهمیة الموضوع 

 هدف إلىدانة ویالمجتمع لأنه یمحو آثار الإه إدماجوسیلة تساعد باعتباره إجراء إیجابي بالنسبة له و

 . من جدید علیه إصلاح وتهذیب المحكوم
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  موضوعیة وأخرى ذاتیةلأسباب یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

ریع التش لیهعالذي نص الجزائي  الاعتبارنظام رد تتمثل في معرفة كیفیة تطبیق  أما الأسباب الذاتیة

 الواقع.على أرض الجزائري 

تي تمس أهم المواضیع المن رد الاعتبار الجزائي  كونتتمثل هذه الأسباب  الأسباب الموضوعیةو

ثر أ بقى یلاحتى  للمحكوم علیه إعادة التأهیل والإدماجالمتمثلة في  وتجسید أهدافه، حقوق الإنسان

  مدى حیاته للمحكوم علیه الازمتم العقوبة

ا وفق ه طريقافسحت لوحكام الأثار آلتخلص من ا لمحكوم علیهالجزائي  لرد الاعتبار قوانين لقد سمحت 

    :تیةالیة الآومن هذا المنطلق نطرح الإشك، كمواطن شريفوإعادته  السياسة الجنائية الحديثةلتطبيق 

 في التشريع الجزائري ؟ الجزائيما هو نظام رد الاعتبار 

د ظمة لرالوصفي للوقوف على النصوص القانونیة الناللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت المنهج 

هج للمن الاعتبار بشقیه القانوني والقضائي خصوصا في الجانب الإجرائي من الموضوع، و بالنسبة

لأنظمة طار اإالمقارن فكان المبتغى منه إثراء الدراسة عن طریق معرفة أوجه الاختلاف والتشابه في 

 . التشریعیة المشابهة

 ارالاعتبظام رد نل الأول ماهیة الفص في فتناولنا ، منفصلین تتكون ثنائیة خطة على الاعتماد تم هوعلی

 أما ظمة،أن من هیماثل ام عن زهة النظام والأخر یمیماهی یفصل أحدهما مبحثین، إلى جزء الجزائي

 رالاعتبا دبر المرتبطة لشروط الأول المبحث تناول بحیث النظام، قتطبی شروط اولاني فتنالث الفصل

  ه.جة عنالنات الآثاربالإضافة إلى  المتبعة راءاتالإج هنا فیل، أما الثاني فصهبنوعی الجزائي
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 الجزائي الاعتبارماهية رد الأول:  الفصل

 ارالاعتبد رمن جدید في المجتمع وھنا یأتي دور  اندماجهصعوبات وعقبات تعیق  هالمحكوم علی هیواج

ن ره مح كغیلیصب هتسعى إلى تمھید السبیل أمامكأسلوب من أسالیب السیاسة الجنائیة الحدیثة، التي 

لال ل من خفي الفصل الأو ارالاعتبسوف نبحث في ماھیة نظام رد  هالأفراد الذین لم یجرموا، وعلی

 ابھة.المش الأنظمةرد الاعتبار الجنائي وآخر نمیز به عن غیره من مفھوم  ھمفیبین مبحث

 الجزائي الاعتبارالأول: مفهوم رد  المبحث

خ بر مر التاریعن جذورھا راسخة إبل  ةالتشریعات الحدیث لیست ولیدة عتبارالارد  ةكرفن إ             

 القدیم لتاریخفي ا عتبارالارد  ةوتطور فكر أةعن نشة تاریخی ةلقاء نظرإھذا المبحث ب لذلك سنقوم في

تناول لك سنبما في ذلك المشرع الجزائري بشقیه القانوني والقضائي لذ ةنظموالحدیث لدى مختلف الأ

واعه نأختلف م ةدراس إلىثم ننتقل  ة شامل ةریخیتاة الاعتبار من خلال لمح ةفكر أةفي ھذا المبحث نش

 ئيرد الاعتبار الجزا مفھومول یتضمن ألى مطلبین مطلب إسیم ھذا المبحث وعلیه سنقوم بتق

  .لب ثاني یتضمن دراسة تفصیلیةومط وخصائصه

 رد الاعتبار الجزائي ةوتطور فكر أةتاريخ نش: ولالأ المطلب

ن لأذلك ،  مر لا یمكن الاستغناء عنهأي موضوع قانوني أعن  ةالتاریخی یةالكلام في الناح إن        

وضاع الأكبر في فھم أ ةویتیح فرصالجانب التاریخي یكشف مدى الترابط بین الماضي والحاضر 

نظام لا يمكنني  يأن أالى القول: August conte اوغست كونت، ولھذا ذھب البعض ومنھم ةالراھن

 1.لا من خلال تاريخهإفهمه جيدا 

 رد الاعتبار الجزائي ةفكرأة نش:  ولالفرع الأ

مت ساھخیة اریحل ترامنما قد مر بعدة ، وإلم یكن بالشكل المعروف به حالي عتبار الجزائي لارد ا 

 لقدیمةئي في العصور اازالج الاعتبارتطرق لفكرة تطور رد ھذا الفرع سن لالفي تطویره، ومن خ

 .میةلاسلإن القانون الروماني، والشریعة االمتمثلة في كل م
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للمجني علیه  ةسف، وكان یطالب به بعض الفلا 2بترضية الشرففي ما مضى یسمى ر رد اعتبا كان

من الغريب :” وقد قال بنتام في ذلك  ھو الذي كان یحقر ویصیبه العارلیه ن المجني عولیس للجاني،لأ

م لا، فالفاعل ينتصر وترى الناس أحال المجني عليه وهل يستحق الظلم  ةالناس لا يهتمون لمعرف إن

على الضعفاء وكان ما لحق بذلك المسكين  ةنهم يرون فخرا في الشدأمنكبين على تجسيم الضرر ك

مثاله و صار لا يليق الاجتماع ومعه ومن هنا يتبين لك أسقطه على أقد  الجريمةمن العار بسبب 

والناس  ةنما تدل على الغنيمأن المجرم كثر من المجرم ، لأأالضرر الحقيقي آت من الناس 

 "يفترسونها كالآمر بالعذاب وهم المنقذون

ون لقانافي ده نج رةلفكال صن أفإء لفقھاض ابعب یخ فحسرلتاابة في رضاذور له جر عتبالارد ا

 استرجاعد بقص الروماني صفةدوا فق الذین معلیھوم منحة تمنح للمحكن عرة عبان كاد فق، مانيرولا

،  یثةدلحا ننیوالقا في روفلمعا رعتبالاا رد زاتممی لھا نتك مل، وبالتالي فالفكرة  ممتھراكم وقھوحق

عمل من لى كونھا نة بالنسبة للمستقبل و الماضي ، إضافة إداالعفو ، لأنھا تمحي آثار الإ إلىفھي أقرب 

 3الإمبراطورعمال أ

ك الملك یمل "أعمال المواطنة"ثم تسمیة  "خطاب إعادة الأهلية " باسمكما عرف في التشریع الفرنسي 

تصدر خطابات العفو من الملك  1670من مرسوم  16فبموجب المادة ه سلطة مطلقة في حق تطبیق

في كونھما یشتركان  الاعتبارفكان مفھوم العفو حینھا یجسد بشكل كبیر فكرة رد  4عةالسم لاستعادة

  .الأساسیة هبممارسة حقوق هفي وضع یسمح ل هھدف جعل المحكوم علی

الذي  هللمجني علیبعض الفلاسفة  هیطالب ب "بترضية الشرف"ا مضى یسمى فیم الاعتباروكان رد 

 هب الاجتماع وصار لا یلیق  هعن أمثاله من عار أسقط هالعار، فما لحق هیحتقر ویصیب
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ورده بنتام، أما بین الناس ھذا حسب ما أ اعتبارافیصیر أقل  هجزء من شرف هفأثر الجریمة یضیع علی 

د لا ینبغي أن یفق هعد أن أودع السجن وبرأت ساحتان بللجاني فیرى أن الشخص المد هبیكاریا فطالب ب

 .(5)اعتباره 

ا ود أصلهتبار يعفكرة رد الاعیعود أصلھا إلى الشریعة الإسلامیة  الاعتباروفي الواقع فإن فكرة رد  ـ

لها كلشريفة سنة اإلى الشريعة الإسلامية قبل أي تشريع آخر، و هناك أدلة كثيرة من القران الكريم و ال

 .التوبة النصوح و الدخول في رحمة الله تعالى المسلمين علىتحث 

 من القرآن الكريم:  -أ
و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا "قوله تعالى في سورة الفرقان: 

يها ( يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد ف68بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاما )

يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا  فأولئكمن و عمل عملا صالحا آ( إلا من تاب و 69مهانا)

 (.6)"(70رحيما )

ت، وح حسناالنص فحسب تفسير ابن كثير لهذه الآيـات: ) ذلك السيئات الماضية للعبد تنقلب بنفس التوبة

مة و م القيار، فيوفينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبـافكلما تذكر الإنسان ما مضى ندم و استرجع و استغفر 

 إن وحده مكتوبـا عليه، فانه لا يضره، و ينقلب في صحيفته حسنة(.

وفرت تل مسلم ده فكنات من سورة الفرقان لدليل عظيم على واسع رحمة الله تعالى بعباإن هذه الآيات البي  

ب نبو تكتذب أي ن جميع الذنوب التي ارتكبها تنقلب حسنات و كأنه لم يرتكإفيه شروط التوبة النصوح، ف

ار في لاعتبفي صحيفته يوم القيامة حسنات، و إن مفهوم التوبة في هذه الآيات قريب من مفهوم رد ا

          لشروطاالقوانين الوضعية الحديثة، فرد الاعتبار القضائي كما هو معلوم يشترط فيه توفر بعض 

ثة ن الحديقوانيالخصوص شرط السيرة الحسنة و هي قريبة من التوبة، كما إن أثار رد الاعتبار في الو ب

ة الوضعي وانينقريبة من أثار التوبة النصوح التي تمحي أثار الإدانة في المستقبل، و بل في بعض الق

 الحديثة يؤدي رد الاعتبار إلى سحب صحيفة السوابق القضائية.

 

                                                           
 : المجلة العربية  للدراسات الأمنية و التدريبفي قانون الإجراءات الجزائية اليمني و التشريعات العربية ،  الاعتبارـ إلهام محمد حسن العاقل ، رد 5

 .5، ص  34، العدد  17المجلد 
 .70-69-68ة رقم الآيسورة الفرقان،  -6
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 من السنة النبوية الشريفة:  -ب

و   عليهلى اللههناك أحاديث نبوية كثيرة تدعو إلى التوبة و تحث الآثمين عليها، فقد روي عن النبي ص

 " إن السارق إن تاب سبقته يده إلى الجنة و إن لم يتب سبقته إلى النارنه قال:" أسلم 

 قد سمع ولناس، االمجرم حتى لا يكون بعيدا عن كما أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا إلى عدم تعيير 

لاة ليه الصقال عفعليه الصلاة و السلام بعض الناس يعيرون من أقيم عليه الحد يقولون له، أخزاك الله. 

 "لا تعينوا عليه الشيطان"و السلام:

ها ن و حرصبيتائو هذان الحديثان الشريفان لدليلان آخران على عناية الشريعة الإسلامية بالمذنبين ال

 .على رد الاعتبار لهم

درع حصین  إلا أنھا تبقى الاعتبارإن التوبة في الشریعة الإسلامیة حتى وإن اقتربت من مفھوم رد 

الدنیا فإن توبته تجعل منه  لذلك التائب من الذنب الذي تبدل سیئاته حسنات یوم القیامة، أما في الحیاة

 .7نموذجا وقدوة للجمیع

 الثاني: مراحل تطور رد الاعتبار  الفرع        

صبح أیا ثم نظاما إدار،  في جل التشریعات الوضعیة بمراحل متعاقبة فكان الاعتبارلقد مر نظام رد 

 هیوافر فتت هقانونیا وحق لكل محكوم علیا لیصبح فیما بعد نظام عملا من أعمال السلطة القضائیة

 . الشروط التي حددھا المشرع

حكم نفي  هصدر بحق للمواطن الذي هالقانون الروماني كان الشعب یمنحـ في المرحلة الإداریة في 

، وفي عھد ، (8)ه ممارسة حقوق الحق الكامل في هویكون ل ه، لیعود إلى قومهوأضاع جنسیت

بعضھا كل الحقوق الممنوعة أو مقید مقصور على  فكان مطلق یشمل همنح بإرادتال ارتبطالإمبراطور 

للعفو، وفیما بعد بظھور الثورة الفرنسیة ألغي العفو الخاص وأبقي على  ، فكان یصدر عن الملك تبعا

 .الشروط هفی تتوافره أصبح نظام قانوني مقر محكوم علیف، (9)بصورة علنیة همنحلیتم  الاعتبار رد

                                                           
م، 1992عمان،الأردن،، الطبعة الأولى نفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، جمعية عمال المطابع التعاونية، ووقف ت الاعتبارأحمد سعيد المومني، إعادة  -7

 . 61ص 

 .  675، ص  1950، الحقوق الجزائية العامة ، د ط ، مطبعة الجامعة لسوريا ، سوريا ،  هحوم عبد الله -8

 . 248، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، د ط ، دار الكتاب اللبناني |، لبنان ، د س ن ، ص  ـ إبراهيم الشباسي9
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ففي فرنسا بعد أن زالت  ئيالقانوني والقضا الاعتبارـ أما المرحلة القضائیة فتمیزت بظھور نوعي رد 

كحق یسمح بالرجوع إلى الحالة التي أنقص  ه، ثم نص علیمحصورا في الجنایات  هكیة ظل نطاقالمل

 هیق الجنایات كعمل مختلط تشترك فیفي قانون تحق ه، ثم نص علیمنھا الحكم وذلك في قانون العقوبات

 الذي منح ھذه 1880\08\14السلطة القضائیة الإداریة ، إلى غایة صدور قانون ، (10)1791لسنة

 .(11)يالقضائ الاعتباروھنا ظھر رد  نافالاستئالسلطة لمحكمة 

 ئريازلجلمشرع اأن ا نجدالجزائي قدیم النشأة،  عتبارالاالرغم من أن رد بالنسبة للتشریع الجزائري فب

ذلك ما وي لقضائبصورتیه القانوني وا ئيازجال عتبارالاخرى قد تبنى رد الأكباقي التشریعات الجنائیة 

سادس ال الكتاب ،في 1966سنة  في ئرياالجز ئیةازءات الجارجلإمواد قانون ا نص علیه في نصوص

لمحكوم اوبالضبط في الباب السادس تحت عنوان "في رد اعتبار  "المتعلق "ببعض إجراءات التنفیذ

لمشرع ه مازال محل اھتمام من اأن لاإمن ذات القانون  693 إلى 676موادعلیھم" وذلك ضمن ال

على رد  06-18 رقم بموجب القانونت لاجملة من التعدی تأحدثنجد أنه قد  2018ففي سنة  ئرياالجز

 .ي لم تكن موجودةئازعتبار الجلاا

 الجزائي الاعتبارمفهوم رد : الثاني المطلب

ضافة رعي، إاللغوي والش هبشقی هسواء من ناحیة الفق الاعتباررد  ناك عدة تعریفات وردت في نظامھ

ت لتعریفاسوف نتطرق إلى ھذه ا هوعلی النظام،إلى الجانب القانوني الذي یوضح نظرة المشرع إلى 

 :من خلال ما یلي

 الجزائي  الاعتباررد  الفرع الأول : تعريف

فرع ھذا ال خلالسنتطرق من  اصطلاحيمدلول لغوي و أخر  هكغیره من المصطلحات ل الاعتبارد ر

 .تشریعیةیة و الالناحیة اللغویة، الفقھ ئي وذلك منازعتبار الجالامختلف التعریفات المقدمة لرد  إلى

 

 

                                                           
 .252، دار العلم للجميع ، لبنان د س ن ، ص  3، ط  5الجزء  :ضرب ـ جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائية ، عقوبة القتل و الجرح و ال10
 .  638، ص  1960لعامة ، د ط ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ـ فؤاد رزق ، الأحكام الجزائية ا11
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 لغة واصطلاحا: ولاأ

یرده ردا ومردا ه ، والرد مصدر رددت الشيء عن وجھه: ھو صرف الشيء ورجع الرد لغةـ 

 (12)وتردادا

 (13)بهالعبرة مما مر  ، بمعنى أخذهبما مر ب اتعظ: ھو العظة ویعني ذلك أن الشخص  لغة ارالاعتبـ 

وھما:  ح اللغة العربیة على أنه مصطلح یتكون من كلمتینارش ئي حسبزاعتبار الجلاقصد برد اوی

الشيء عن  عتبار، فیقصد بكلمة الرد على أنه: "صرف الشيء ورجعه والرد مصدر رددتلاالرد وا

 (14)وجھه برده ردا ومردا وتردادا، ورده إلیه: أعاده
 :اصطلاحا -

، بحیث آثار الإدانة وما نجم عنھا من حرمان الأھلیات به حق من حقوق المحكوم علیه، بفضله تمحى -1

یندمج في المجتمع من جدید، ویأخذ مركزه كأي مواطن عادي، بمزاولة نشاطاته دون قید أو شرط 

كمن لم تصدر ضده أحكام جنائیة، وھذا بعد مرور فترة زمنیة تعد كمرحلة لإثبات استقامته من فعل 

 (15)"الإجرام

یصبح المحكوم علیه  ھو آثارھو إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل، على وجه تنقضي معه جمیع  -2

 .(16)فـي مـركـز من لـم تـســبــق إدانـتـه الاعتبارمن تاریخ رد  اابتداء

وسیلة قانونیة الغرض منھا إزالة أثار الحكم الصادر بالعقوبة وكل ما نتج عنه من حرمان، ومساعدة " -3

الذین لم یرتكبوا اد العادیین فرالأفیه كغیره من  المحكوم علیه على استعادة مكانته في المجتمع ولدمجه

 (17).جریمة قط

یكون الحكم  دون أن جتماعیةلااثانیة في الھیئة  ندماجالادف إلى تمكین المحكوم علیه من نظام یھ " -4

                       لوقوع فيلدا ، ودافعا جدیندماجلاابینه وبین ھذا  لیحو السابق صدوره ضده مانعا

 (18)م'' اجرلإمھاوي ا

                                                           
 172ص  9019،  لبنان، دار الصادر ،  1، الطبعة  3ـ أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن أبي منظور ، لسان العرب ، المجلد  -12
 .23، ص  9118 مصر 403، ع  مجلة المحاماة،  1، ط  الاعتبارعلى الحق في السمعة و الشرف و  الاعتداءأحمد جمعة شحاتة ، جرائم -13
 .18صسابق، المرجع ال، الإنسانئري وأثاره على حقوق ائي في التشريع الجزاعتبار الجزالاوقاف العياشي، نظام رد -14
 .706م، ص 1990الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة،  مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، -15
 .1205م، ص 1993دار الفكر العربي، القاهرة،  الطبعة الأولى،  محمود نجيب حسني، القانون الجزائي العام،-16
 .664،ص 1996دار النهضة العربية، مصر،  ، 2، النظرية العامة للجزاء الجنائي، طلالأحمد عوض ب -17
 .612،ص 2015محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات: القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، -18
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حرمان من  ثار القانونیة التي ترتبت عنه منلآبالنسبة للمستقبل وانقضاء كل ا دانةالإالحكم بمحو " -5

 (19)"دانةالإعلیه بالشخص الذي لم یحكم  في مركز عتبارلااھلیة، فیصبح المحكوم علیه الذي رد له لأا
ن رد أنتوصل إلى ، مما سبق عرضه من التعریفات المتعددة والمختلفة والمقدمة من طرف الفقھاء

وم علیه المحك وبذلك یسترد دانة بالنسبة للمستقبلالإي: "یؤدي إلى محو كل أثار حكم الجزائ عتبارالا

ي تباره فخ رد اعویصبح ابتداء من تاری وكافة حقوقه التي فقدھا طیلة فتره إدانته، جتماعیةالامكانته 

و أقانوني ال رباعتالایتطلبھا إما رد روط التي حكم الشخص الذي لم یسبق إدانته وذلك بعد استیفائه للش

 لأحوال''القضائي حسب ا

 لرد الاعتبار الجزائي  القانونثانيا: التعريف 

خلال  حیث یعرف من، تاركة المجال للفقھاء الاعتبارأغلب التشریعات لم تعطي تعریف لنظام رد 

 :و التاليالتي عرفته وذلك على النحھذه التشریعات  سنكتفي بذكر بعض من، ه الآثار المترتبة عن

الجزائي في  الاعتبارعرف المشرع الفرنسي رد : الجزائي عتبارالاتعريف المشرع الفرنسي لرد / 1

 (20)"دانةلإيمحو ا الاعتباررد التي تنص على: " ق.ع.فخیرة من لأالفقرة امن  1 -133 نص

ئي في ازالج الاعتباررد عرف المشرع المصري : ئياالجز الاعتبارتعريف المشرع المصري لرد  /2

دانة الإمحو الحكم القاضي ب الاعتباریترتب على رد "على :  من ق.إ.ج.م التي تنص 111نص المادة 

ثار لآلیة والحرمان من الحقوق وسائر اھلأیترتب علیه من انعدام اكل ما  لوزوا بالنسبة للمستقبل،

 (21)"الجنائیة

لعقوبات التبعیة وسائر  الحكم انقضاءبقولھا " ه فعرفت 1954اللیبي لسنة  جمن ق إ  411أما المادة 

نیة المترتبة على الحكم المد الالتزاماتدون أن یؤثر ذلك في  هثار الجنائیة الأخرى المتعلقة بالآ

" یبطل  هعلى أن 1989لعقوبات السوري لسنة  من قانون 1مكرر  140" كما نصت المادة بالإدانة

 الاحترازیةللمستقبل مفاعیل جمیع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعیة أو الإضافیة والتدابیر 

 (22)''  الأھلیة وما ینجم عنھا من فقدان

                                                           
 .433،ص2009ئر، اللنشر، الجز عئري: القسم العام، موفا، شرح قانون العقوبات الجزاللهأوهايبية عبد  -19

20- Selon la dernière paragraphe de l’article 133-1 qui stipule : « La réhabilitation efface la condamnation », 

Code pénale français, dernière modification:11/ 04/2021, Edition droit org, disponible sur : www.codes droit.org, 

consulté le 14 Juin 2020 à 18h30. 
www.e-موقعال ءات الجنائية المصري، مستمد منراجلإ،يتضمن قانون ا 1950لسنة  150من قانون مصري رقم  252المادة  -21

lawyerassistances.com 15 سا21على الساعة  2021أفريل 12 :ع على الموقعلاطلا،آخر تاريخ ا. 
 . 26إلهام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص  -22
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الجزائي  عتبارالائري رد ازعرف المشرع الج: ائيالجز الاعتبارئري لرد اتعريف المشرع الجز /3

ئیة ازءات الجارجلإالمعدل والمتمم لقانون ا 06-18رقم  الثانیة من قانونالفقرة  676لمادة في نص ا

 (23)" هلياتلأثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان اآالمستقبل كل  في الاعتباريمحو رد ": على أنه

والمتمم  لعدالم 06-18خیرة من قانون رقم لأفي فقرتھا ا 676المادةاستقرائنا لنص  لالحظ من خلان

 ب مصطلحئري قام بسحازنجد أن المشرع الج 155-66مر رقم لأونظیرتھا في ا الإجراءات لقانون

راء حتفظ بإجوكما ا، في النص الجدید عتبارالاواستبدله بمصطلح یرد  النص القدیمیعاد الاعتبار من 

 أكثر لكونه ئي باستحداثه لحكم قضالاا وجعله أكثر شمو تھاملااالقانوني وسحب حكم غرفة  الاعتباررد 

كام ثار الأحنظام یزیل أ باعتبارهیأخذ نفس السیاق  همفھوم، كما أن  ختصاصالاویة ازنطاقا من حیث 

م للمن  هفي وضع مشابه ، مما یجعل هالمحكوم علیالجنائیة التي یكون لھا تأثیر سلبي على وضعیة 

 .یسبق إدانتھم

 : الجزائي الاعتباررد وخصائص  الفرع الثاني: أنواع 

بناءا  قضائي، أي بحكم قضائي اعتبارفي غالبیة الدول إلى نوعین: الأول رد  الاعتباریصنف رد 

وھو ه إصدار حكم بدون حاجة  قـانـونـي أي بـقــوة القـانـون اعتباربطلب المحكوم علیه، والثاني رد 

جراءات لإاقانون والمتمم ل لالمعد 06-18خیرة من قانون رقم لأالفقرة ا 696ما نص علیه في المادة 

 عتبارالافبالنسبة لرد ، (24)"إما بقوة القانون أو بحكم قضائي الاعتبارويرد  ":التي تنص الجزائیة

 اررق القانون دون الحاجة إلى صدور الحتمي فیتم بقوةالاعتبار برد  ضاالقانوني أو كما یصطلح علیه أی

 تھامالامر إلى غرفة لأطلب یرفعه المعني با القضائي فیتم بموجب عتبارالا، أما بالنسبة لرد قضائي

 ه.لیطلب رد اعتبار

 :القانوني الاعتباررد أولا:   

ة ریقة سھلبط ارهلرد اعتبیه القانوني من بین الوسائل التي خولھا القانون للمحكوم عل عتبارالاعد رد ی

له  تبارعالا ردءات معینة لطلبه، وھذا النوع من اراجة للجوء إلى القضاء للقیام بإجوبسیطة دون الح

 .تعریف وخصائص ینفرد بھا

 

                                                           
 .ئيةاالجز الإجراءات،يعدل ويتمم قانون  06-18الفقرة الثانية من قانون رقم  676المادة -23
 .يةائالجز الإجراءات،يعدل ويتمم قانون  06- 18 من قانون رقم الأخيرةالفقرة  676المادة  -24
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 القانوني الاعتباررد تعريف  /1       

نون دھا القایحد ا،للمحكوم علیھم بقوة القانون بمرور مدة زمنیة معینة طویلة نسبی الاعتباربموجبه یرد 

ل تعرض خلادون البسبب العفو، و انقضائھام، أو مسبقا، تعقب تنفیذ العقـوبـة أو سقـوطـھـا بالـتـقـاد

 ھذه المدة إلى مساءلة جزائیة.

بمرور  بقوة القانوننة ومحو أثاره بالنسبة للمستقبل دالإلة حكم اازإویعرف رد الاعتبار القانوني بأنه 

مدة معینة من تاریخ تنفیذ العقوبة كاملة أو سقوطھا بمضي المدة إذ لم یصدر خلال المدة المذكورة حكم 

وبالتالي فإنه  إدانتهبعقاب جدید، فیصبح المحكوم علیه ابتداءا من رد اعتباره في مركز من لم یسبق 

ال ما یترتب علیه من انعدام الأھلیة محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزو الاعتباریترتب على رد 

 (25)والحرمان من الحقوق وكافة الآثار الجزائیة

 :  القانوني الاعتباررد خصائص  /2     

 عتبار القانوني يفرض بقوة القانونلاأ/ رد ا

تقدیم طلب  القانوني بقوة القانون، معناه أنه یتحقق بصفة تلقائیة دون الحاجة إلى عتبارالافرض رد ی

ة المحكوم علیه عقوب فبمجرد مرور المدة التي حددھا القانون ولم یصدر في حق المحكوم علیه،من 

محكوم فضه طالما أن الریجوز  فلا، القانوني حتمي عتبارالاوعلیه فرد مباشرة  یسترد اعتبارهجدیدة 

 (26)ل فترة التجربةلاعلیه قد أثبت حسن سلوكه خ

 : القانوني يتسم بالسرية عتبارالاب/ رد 
المحكوم علیه  یتطلب إجراء تحقیق عن سیرة لالقانوني بالسریة، معنى ذلك أنه ا عتبارالایتسم رد 

المحكوم علیه لجریمة أخرى  دون ارتكابالتجربة فترة بمرور  نهأإذ ره ، ثبات مدى جدارته لرد اعتبالإ

وتجنیبه ، ،  المحكوم علیه الحفاظ على ماضيوالغایة من سریته ھو ، قرینة قاطعة على حسن سلوكه

 (27).القضائي عتبارالاساوئ العلنیة التي تنتج عن رد لم

 

 

 
                                                           

 536-652مأمون محمد سلامة ، نقلا عن ايهاب مطلب ، الموسوعة الجنائية في شرح قانون الاجراءات الجزائية ، ص  -25
 .428ص، 2001لعام، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الشاذلي، شرح قانون العقوبات: القسم ا اللهفتوح عبد  -26
عتبار في التشريع العراقي"، مجلة القانون للبحوث القانونية، كليةالحقوق، جامعة ذي قار، لاناصر كريمش خضر، "الحاجة إلى تشريع رد ا -27

 .144ص، 2009، 01العدد 
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 : القانوني بطيء في آجاله الاعتبارج/ رد 

فترة زمنیة ر مرور علیه بعد تنفیذه للعقوبة انتظا لیتمكن المحكوم علیه من رد اعتباره القانوني، یتوجب

مدة انتظار  إذ تعتبر، نوع العقوبة المحكوم بھا علیه فباختلاینة حددھا القانون والتي تختلف مع

 (28)القضائي عتبارالانوني طویلة بمقارنتھا بمدة رد المحكوم لرد اعتباره القا

 :ضائيالق الاعتباررد : ثانيا

 ضائي:الق الاعتباررد تعريف  /1

حكوم صبح المیالآثار الجنائیة للحكم بالنسبة للمستقبل، حیث محو ل حق یستفید منه المحكوم علیه ھو

ذا ا إلا إجائز علیه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائیة، ولا یعتبر

لقیام حام لكان فیه حكم قضائي، حیث یتقدم كل من له مصلحة بطلبه، كما یمكن للطالب أن یستعین بم

 القانونیة بجمیع الإجراءات

بالحصول على محو  جنحةقانون یسمح لمن حكم علیه بعقوبة جنائیة أو : "نظام ویعرف كذلك بأنه   

 (29)"الحكم الذي أدانه بحكم قضائي طالما أثبت حسن سیرته وسلوكه

رة من ق.إ.ج الفقرة الأخی 676أما المشرع الجزائري فقد نص على رد الاعتبار القضائي في المادة   

 على أنه: " ... ویعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي".

یسمح له  وعلیه فإن رد الاعتبار القضائي ھو حق یستفید منه المحكوم علیه بواسطة حكم قضائي،  

 نا.وباسترجاع أھلیته المدنیة وممارسة حقوقه السیاسیة، وذلك بعد استیفاء شروط محددة قان

 : القضائي الاعتبارخصائص رد  /2

 تي: لآینه كاسنبما  ، وقابلیته للتكرار، وھوعتراضللالقضائي بعدم قابلیته للتجزئة، ا عتبارالایتمیز رد 

عي تطبیق حكام الصادرة ضد المحكوم علیه تستدلأاتعدد : القضائي غير قابل للتجزئة الاعتبارأ/ رد 

عتبار للمحكوم لایمكن الحكم برد ا لانى ذلك أنه لقضائي للتجزئة، معا عتبارلاقاعدة عدم قابلیة رد ا

حكام التي سبق لأیجب أن یكون ذلك بالنسبة لكل ا إنمالآخر، حكام دون بعضھا الأا علیه بالنسبة لبعض

                                                           
، كلية كاديميةلأمجلة الباحث للدراسات ا"، 06-18 ئريائية الجزاءات الجزاجرلإئي وقف تعديل قانون ااالجز الاعتبارمشتة نسرين، "رد  -28

 .302ص، 2019، 02، باتنة، العدد خضر الحقوق، جامعة الحاج ل
محمد طیب بن وراد، رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار المحامي الجزائري، متوفر على الموقع: -29

blogspot.comhttp://avocatalgerien. 25/04/2021، تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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لا یسمح للمحكوم  حكاملأفي بعض ا القضائي عتبارالان عدم توفر شروط رد علیه ، لأ وأن صدرت

 30.خرىبالنسبة لأحكام أعلیه طلب اعتباره 

ض من حل اعتراالقضائي م الاعتباریكون رد  لا: يلقى اعتراض من أحد لاالقضائي  عتبارالاب/ رد 

ث یق البحالمحكمة، وذلك عن طر بعد أن تقتنع به لاعلیه إ یستفید منه المحكوم لاأحد، ذلك أنه 

عتباره ارد له علیه، فإذا كان سلوكه قویم فالقاضي یقبل طلبه وی والتحري والتحقیق عن سلوك المحكوم

 . تبین له أن سلوك المحكوم علیه غیر مستقیم وكما یمكن له أن یرفض الطلب إذا

القضائي للتكرار على أنه یجو  عتبارالایقصد بخاصیة قابلیة رد  :القضائي قابل للتكرار الاعتباررد  ج/

 تھامالاأخرى إلى غرفة ة ارتكب جریمة جدیدة بعد رد اعتباره رفع الطلب مر ز للمحكوم علیه الذي

الفقرة  611في المادة منیا ئري على ھذه الخاصیة ضازع الجنص المشر لیطلب رد اعتباره، وقد

يجوز ... لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد  لاالتي تنص على أنه: " ق.إ.ج.ج ولى والثانیة منلأا

غير انه  فراج عنهملإبعد مضي مهلة ست سنوات من يوم ا لاإ الاعتباريقدموا طلبا برد  اعتبارهم أن

 "31إلى عشر سنوات الاختبارإذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة 

 

  له نظمة المشابهةالأ عن غيره منالمبحث الثاني :  تمييز رد الاعتبار الجزائي 

ما ك لسابقوضعه ا فیعاد لهالسلطة  اتجاهیمنح للذي نفذت العقوبة بحقه، و أبرأ ذمته  الاعتبارإن إعادة 

دانة كم الإأثر ح الاعتباریمحو رد و كان قبل الحكم بالإدانة دون أن یستطیع أحد حرمانه من أي حق

ما و خاص، كسواء كان عام أ هنقضي بصدور عفو فیقد یه  غیر أن هللمستقبل ولیس الحكم ذاتبالنسبة 

عتبار لاع رد امقة لاثة لھا علانظمة الثلأفھذه ا عن طریق تقادم العقوبة، وأ قد ینقضي بوقف التنفیذ

 ل تمییزلذلك سوف نتناو رخالآالنقاط ویختلفون معه في البعض إذ یشتركون معه في بعض  ئيازالج

 . تیینالمطلبین الآ ثم عن وقف تنفیذ وتقادم العقوبة من خلال هعن العفو بنوعی الاعتباررد 

 

 

 

                                                           
 .738ص، 2000عوض محمد، قانون العقوبات: القسم العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -30
 .سابقالمرجع الجراءات الجزائية، لإ،يتضمن قانون ا 155-66مر رقم لأولى والثانية من الأالفقرة ا 611المادة  -31
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 بنوعيه و العفو الجزائي الاعتباررد المطلب الأول: 

 ن قبلمرتكب رم المالمجتمع عن كل أو بعض من حقوقه الناشئة عن الج لنزو یقصد بالعفو على أنه

 .والعفو الخاص العفو الشامل، وینقسم إلى نوعین وھما: "الجاني وذلك بإعفائه من العقاب
عن  الجزائي رعتباالا یز فیه رد ّمسن)الفرع الأول( قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، ساس لأوعلى ھذا ا

 .اصالعفو الخ عتبار الجزائي عنلافیه رد ا یزمسن (الفرع الثاني)العفو الشامل، و أما في 

 الجزائي عن العفو الشامل الاعتبارتمييز رد لأول: الفرع ا

خر خاص آبالجریمة و مرتبط شاملبتنفیذ العقوبة وھو نوعین عفو  التزامنتھاء اه عرف العفو بأن

 . مرتبط بالعقوبة

 :عريف العفو الشاملأولا:  ت

قرر ي نظام " على أنه  یصطلح علیه بالعفو العام أو العفو عن الجریمة  عرف العفو الشامل أو مای

حكم الأفعال  مية بأثر رجعي،بحيث يصبح فياجرلإمن الصفة ا لفعالأالمشرع تجريد بعض ابموجبه 

 32" وذلك متى اقتضت مصلحة المجتمع، والرغبة في الحفاظ على استقراره التي لم يجرمها القانون

 تور:من الدس 140المادة  عفو الشامل من اختصاص السلطة التشریعیة، وھو ما نصت علیهالویعد 

 : تیةلآت الاوكذلك في المج صھا له الدستور،البرلمان في المیادین التي یخصیشرع 

 

 الجنح،جنايات وسيما تحديد اللائية، االجز والإجراءاتالقواعد العامة لقانون العقوبات،  (07

 "... والعقوبات المختلفة المطابقة لها، العفو الشامل

 1996المعدل لسنة لدستور ا التشریعیة بموجبالمشرع الجزائري أعطى حق منح العفو إلى السلطة 

 07.33الفقرة  122في المادة 
تضمن العقوبات ی وذلك بإصدار قانون العفو الذي الاجتماعیةكون السلطة التشریعیة تمثل الھیئة وھذا 

 34.والأشخاص الذین شملھم العفو

 

                                                           
 .404ص، 2010سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -32
 1996ديسمبر  07،مؤرخ 384-96من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  140المادة  - -33

 .ومتمم ،معدل 1996ديسمبر  08،صادر في  76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، ج ر،    07/12/1996المؤرخ في  384\96الصادر بموجب المرسوم رقم  1996رية لسنة ئمن دستور الجمهورية الجزا 122ـ أنظر المادة  -34

 08/12/1996، المؤرخة في 76ع 
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 الشاملثانيا : آثار العفو 

بح في لجنائیة فیصا هووضعیت هتنعكس على المحكوم علیموعة أثار بصدور العفو الشامل تترتب مج

 : فیما یلي الآثارھذه  ھمأوضع لا یسمح بتنفیذ العقوبة ضده، وتتجلى 

، ر رجعيالدعوى الجنائیة بأث وانقضاءـ زوال كل أثر ترتب على الجریمة من إجراءات أو جزاءات 

 والحكم لجریمةاالإجرامیة فیمحو  هصفتئي فالعفو لا یسقط العقوبة أو التھمة بل یزیل عن الفعل الجنا

 .المترتبة والآثار

 هب صادرنون الالقاإلا إذا نص  هالحكم الصادر فیھا، وھو الأصل فیـ لا یؤثر على الدعوى المدنیة أو 

 .على إعفاء مرتكب الجریمة من دفع التعویضات المدنیة

یھا فالسیر  ھا أونھائي تسقط فلا یمكن رفع ـ إذا صدر العفو العام قبل أن تنتھي الدعوى العمومیة بحكم

ط م یسق، وإن صدر حكم جنائي قبل صدور العفو العاهھا وإن كان المتھم موقوف أفرج عنأو تحریك

 سقوطا ذا أثر رجعي بكل أثاره المترتبة

ك كي في ذل مصلحة هأو یحتج بأن ل هأو یطلب محاكمت هالعام لا یمكن للمتھم التنازل عنـ إن العفو 

 .هیثبت براءت

 الجزائي و العفو الشامل عتبارالاالتمييز بين رد ثالثا: 

 : وجه التشابهأ -1

دون والتكمیلیة  صلیةلأن العقوبات الامھما یشلاعتبار الجزائي مع العفو الشامل في أن كلایتفق رد ا

، وكما  35دانةلإبا ثار الحكم الجنائي المقضيآھما یھدفان إلى محو لا، وأن كحترازیةالاالتدابیر 

 .في عدم احتساب الحكم الجزائي كسابقة في العود ضایشتركان أی

 :تیةلآئي عن العفو الشامل في النقاط االجزا عتبارالایختلف رد : الاختلافأوجه  -2

ئي للمحكوم علیه بقوة القانون، أو ازالج الاعتبارمنح رد ی: أ/ من حيث الجهة المختصة بإصدارهما

 .36بینما العفو الشامل یصدر من السلطة التشریعیة، بموجب قانون ،تھامالاقرار من غرفة  وجببم

                                                           
 .50ص، 2000في القانون الجنائي والقانون التجاري، دار الفكر الجامعي، مصر،  الاعتبارالعمروسي أنور، رد  -35
ئري والقانون المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص اعتبار للمحكوم عليه في القانون الجنائي الجزلإلوني فريدة، رد ا -36

 .18، ص2004ئر، ادارية، جامعة بن عكنون، الجزلإالقانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم ا
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ف العفو الشامل الذي لا، على خالجزائي إجراء عادي ودائم  عتبارالایعتبر رد :  ب/ من حيث الطبيعة

 .37الآخرإجراء استثنائي نادر الحدوث قد یتحقق من حین  یعتبر

لعقوبة نفیذ اتالجزائي على المحكوم علیه  عتبارالایشترط رد :ج/ من حيث الشروط الواجب توافرها

بحسن  مازتلالامع  (سقوط العقوبة بالتقادم أو العفو)كمیةح أوفعلیة  الصادرة في حقه إما بصورة

ل و الشاما العفبینم، التجربة وما إلى ذلك من الشروط التي یتطلبھا كل نوع فترة لالالسیرة والسلوك خ

 .حسن سلوك المحكوم علیه لاالعقوبة، وتنفیذ یتطلب بالضرورة  لا

الجزائي حق مشروع للمحكوم علیه الذي توافرت فیه  عتبارالاعتبر رد ی: الاستحقاقد/ من حيث 

خیر ، أما العفو الشامل فھو منحة تمنحه السلطة التشریعیة بموجب لأیتطلبھا ھذا ا الشروط التي

 .38قانون

إتاحة الفرصة للمحكومین علیھم الجزائي في  عتبارالایتمثل الغرض من رد : ه/ من حيث الغرض

أخرى شرط إثبات استقامتھم وحسن سلوكھم، بینما الغرض من  مرة جتماعیةلااالھیئة  في ندماجللا

 .39السیاسیة باتارالاضطبت في فترة كئم ارتارإسدال ستار النسیان على ج العفو الشامل

 للمستقبل دون الماضيدانة لإي محو أثار حكم اائزالج الاعتباررتب عن رد یت:  ثارلآو/ من حيث ا

 .40دانة في المستقبل والماضي بأثر رجعيلإالذي یترتب علیه محو أثار حكم االعفو الشامل  فلابخ

 الخاص الجزائي عن العفو  الاعتبارتمييز رد :الفرع الثاني

د رز نظام نمیسھنا على المحكوم علیه  مرتبط بالعقوبةالعفو الخاص ھو الصورة الثانیة للعفو وھو 

 الخاص. العفو عن نظام الجزائي الاعتبار

 الخاص:عريف العفو أولا:  ت

 العقوبة المحكوم بها في عفو يصدر عن:" بالعفو على العقوبة  العفو الخاص أو كما یصطلح علیه

تنفيذ العقوبة  المحكوم عليه من شخاص ويترتب عليه إعفاءلأمواجهة شخص معين أو طائفة من ا

 41"كلها أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها ويتم بمرسوم صادر عن رئيس الدولة

                                                           
 .17سابق، صالمرجع النسان، لإئري وأثاره على حقوق اائي في التشريع الجزاالجز الاعتبار، نظام رد وقاف العياشي -37
 .18صلوني فريدة، مرجع سابق،  -38
 .91،ص 2013بوراس عبد القادر، العفو عن الجريمة والعقوبة، دار الجامعة الجديدة، مصر، -39

 - فرج علواني هليل، التعليق على قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2004،ص40.268
 .120ص، 1999سليمان عبد المنعم، نظرية الجزاء الجنائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر، -41
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يضطلع  "  منالدستور91حیات رئیس الجمھوریة، وھو ما نصت علیه المادةلاالعفو الخاص من بین صو

تور، الدس أخرى فيضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام لإرئيس الجمهورية، با

 :تيةلآحيات الابالسلطات والص

 "42هاله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدال -07

ة لوطنیوعلیه فالعفو الخاص یتولى إصداره رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي في المناسبات ا

قوبة بة من علعقول اوكذا الدینیة ، لفائدة محكوم علیه أو لفئة معینة من المحكومین علیھم بغرض استبدا

 .دانةلإبعد صدور حكم ا لیا أو جزئیاأشد إلى عقوبة أخف أو إسقاطھا ك

 الخاص ثانيا : آثار العفو 

 :یترتب عن صدور العفو الخاص عدة أثار وھي كالتالي

تقتصر أثار العفو الخاص على العقوبة فقط دون الجریمة، إذ أن العفو الخاص الذي یصدره رئیس 

جزئیة أو یستبدلھا  الجمھوریة یعفي المحكوم علیه من تنفیذ العقوبة المحكوم بھا علیه إما بصفة كلیة أو

 ثارهلآا ومنتج اائمدانة قلإحكم ایبقى 43ميارجلإبطابعه ا حتفظام ولكن الفعل یبقى بعقوبة أخرى أخف

ف لالم ینص القانون على خ ام منلأیمتد على تدابیر الا صلیة فقط دون التكمیلیة، ولأات اعلى العقوب

 .ذلك، بحیث یعتد بھذا الحكم كسابقة في العود

ص شخالأا یشمل بذلك لاعلیه الذي صدر العفو لصالحه، و المحكوم لایستفید من العفو الخاص إ لا

جریمة عن ال ا التعویضقائمبقاء حق الضحیة في ، والذین شاركوا في ارتكاب الجریمة بأیة صفة كانوا 

 .یتأثر بصدور العفو الخاص لاو

 الخاص الجزائي و العفو  عتبارالاالتمييز بين رد ثالثا : 

 : وجه التشابهأ -1

یفترضان وجود حكم مسبق یقضي بإدانة ھما لالجزائي مع العفو الخاص، في أن كا عتبارالایتفق رد 

 44.المتھم

 :تیةلآفي النقاط ا الخاصالجزائي عن العفو  الاعتباریختلف رد :  الاختلاف وجهأ -2

                                                           
 .من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق 91المادة  -42
 .454ص، 2005ردن، يق المجالي، شرح قانون العقوبات: القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأنظام توف -43
 .90صبوراس عبد القادر، مرجع سابق، -44
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ر من ارقبموجب  ئي بقوة القانون أوازالج الاعتباریصدر رد : أ/ من حيث الجهة المختصة بإصدارهما

 .في حین العفو الخاص تصدره السلطة التنفیذیة بموجب مرسوم رئاسي ، تھاملااغرفة 

ئي لرقابة القانون والقضاء لتأكد من مدى توافر ازالج الاعتباریخضع رد : من حيث الرقابةب/ 

رقابة بحكم أنه من  لأي یخضعلا ف العفو الخاص لاالجزائي، بخ الاعتباریملیھا رد  الشروط التي

 45ره.ختص رئیس الجمھوریة بتقریالذي ی السیادة أعمال

صلیة والتكمیلیة، بینما العفو الخاص لأالجزائي العقوبات ا عتبارلاایشمل رد : ج/ من حيث الموضوع

 46ةكمیلیصلیة فقط دون التلأالعقوبات اینصب على 
الجزائي في طابع عام، فیستفید منه كل محكوم علیه استوفى كل  عتبارلااد رد ری: د/ من حيث الطبيعة

حوال، على عكس العفو الخاص إذ لأالقانوني أو القضائي حسب ا تبارعلااالتي یتطلبھا إما رد الشروط 

 47.العفو الخاص لصالحه وردالمحكوم علیه الذي  لایستفید منه إ لایرد في طابع خاص ف

م ، مع عدم احتساب الحكدانة في المستقبللإالجزائي أثار حكم ا الاعتباریزیل رد : ثارلآه/ من حيث ا

تنفیذ  الصادر في حق المحكوم علیه كسابقة في العود ، وأما عن أثار العفو الخاص فتكمن في عدم

ثره لأ اومنتج  اائمدانة قلإ، مع بقاء حكم افنھا أو استبدالھا بعقوبة أخرى أخالعقوبة كلھا أو جزء م

 48.به كسابقة في العودویعتد 

 عن التقادم ووقف التنفيذ  الجزائي الاعتباررد لثاني: تمييز المطلب ا

ن رد معلیه  ملمحكوإذا استفاد ا لایؤدي إلى محو أثارھا، إ لا سقوط العقوبة بالتقادم أو تعلیق تنفیذھا

لى لمطلب إا قسمنا ھذاالجزائي  عتبارلاانظمة وتمییزھا عن رد لأالجزائي، ولتوضیح ھذه ا عتبارلاا

لفرع ا)م، وفيئي عن التقادازالج عتبارلااإلى تمییز رد  خلالهسنتطرق من  الأول(الفرع )فرعین، ففي 

 .الجزائي عن وقف تنفیذ العقوبة عتبارلااسنتحدث عن تمییز رد ( الثاني

 العقوبة  تقادمالجزائي عن  الاعتبارتمييز رد : ولالأالفرع 

العقوبة فیؤدي إلى عدم تنفیذھا، ولكن رغم ذلك یبقى  انقضاءسباب التي تؤدي إلى الأالتقادم سبب من 

مصلحة في الحصول على رد  هوھنا للمحكوم علیأثر ھذه العقوبة قائما كسابقة في ظرف العود 

 .الاعتبارأن أثر الحكم لازال قائما فیتم محوه عن طریق رد  باعتبار، الاعتبار
                                                           

 .42صئري والفرنسي والمصري، مرجع سابق، اعتبار الجنائي والتجاري في كل من التشريع الجزلإلوني فريدة، نظام رد ا -45
 .22صالزهراء، مرجع سابق،  بونوة فاطيمة -46

 
 .17صئري والقانون المقارن، مرجع سابق، اعتبار للمحكوم عليه في القانون الجنائي الجزلالوني فريدة، رد ا -48
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 :العقوبة تقادمال تعريفأولا : 

الجاني نھائیا من  مضي مدة من الزمن یحددھا القانون على حكم واجب التنفیذ فیعفيیعرف التقادم بأنه 

 49.بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم الالتزام

 بعب الرائیة، في الباازءات الجارجكام تقادم العقوبة في قانون الإأح على ئريازالمشرع الجنص 

 .انونمن ذات الق 617إلى غایة  612تقادم العقوبة،وذلك حسب نصوص المواد منه تحت عنوان في 

 مدة تقادم العقوبة:  ثانيا:

ن رور عشریت بعد متتقادم العقوبات الصادرة في مواد الجنایا:  مدة تقادم العقوبات في الجناياتأ/ 

تي تنص ال .إ.ج.جمن ق613سنة كاملة من تاریخ صدور الحكم النھائي، وھذا بموجب المادة  (20)

اء من لة ابتدكام تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنةعلى: "

 "يصبح فيه الحكم نهائي التاريخ الذي

سة رور خمتتقادم العقوبات الصادرة في مواد الجنح بعد م: ب/ مدة تقادم العقوبات في الجنح

لتي ا من ق.إ.ج.ج 614لحكم النھائي، وھذا بمقتضى المادة سنوات كاملة من تاریخ صدور ا(05)

 ت كاملةسنوا الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس تتقادم العقوباتتنص: "

 "ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا

 (02)الصادرة في مواد المخالفات بعد مرورتتقادم العقوبات : ج/ مدة تقادم العقوبات في المخالفات

التي تنص على:  من ق.إ.ج.ج 615سنتین من تاریخ صدور الحكم النھائي، وھذا بموجب المادة 

تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من "

 "50نهائيا التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم

 ثار المترتبة عن تقادم العقوبةلآاثالثا: 

                                                           
 . 516سليمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، المرجع السابق ، ص  عبد الله -49
 .  ةالجزائيراءات الإج قانونمن  (613.614.615) ادوأنظر الم -50
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م لى عدإللتقادم أثار تنعكس على العقوبة المحكوم بھا على الشخص الذي لم تنفذ ضده مما یؤدي 

ا لزمن، مما رورمتنفیذھا تنفیذا فعلیا، وذلك بسبب أن التقادم یوقف إجراءات السیر في تنفیذ العقوبة 

 .فیما بعد غیر ممكنةیجعل من إمكانیة تطبیقھا 

فالتقادم لا یؤدي  مستمرة منھا مع بقاء أثارھا هى عدم تنفیذھا فیعفى المحكوم علیـ یؤدي تقادم العقوبة إل

 51عود. القانونیة للعقوبة فتبقى قائمة كحالة الآثارإلى سقوط 

،  هلیععقوبة الوتنفیذ  هي تتبع المتھم وضبطـ بسقوط العقوبة بالتقادم لا یجوز لرجال الضبط القضائ

      هضن یرفبالتقادم أ هالذي سقطت عقوبت لیس من حق المتھم هوط حق الدولة في التنفیذ، كما أنلسق

 ه.أو یتنازل عن

فرعیة ة أو اللأصلیاـ تقادم العقوبة یشمل الحكم المدین فیسقط العقوبة كلیا سواء تعلق الأمر بالعقوبات 

لى ما إإضافة  لأصلیةاالمالیة وبالتالي یشمل العقوبة  الالتزاماتلى أو التبعیة أو التكمیلیة، بالإضافة إ

، همن فادةللاست بات بل یلزم تنفیذهالذي لا یسقط ھذه العقو الاعتباریتبعھا من عقوبات أخرى، عكس رد 

و لى ذلك أعقدرة المالیة أو الإكراه البدني، أو إثبات عدم ال الالتزاماتتنفیذ  همن بین شروطھحیث أن

 .مدنيتم الإبراء منھا بتنازل أصحابھا عنھا ھذا بالنسبة للتعویضات المتعلقة بالشق ال هنأ

 و تقادم العقوبة الجزائي الاعتبارالفرق بين رد :  رابعا

 :أوجه التشابه  -1

دانة، لإبات باھما یقتضیان صدور حكم جنائي لاقادم العقوبة في أن كعتبار الجزائي مع تلایتشابه رد ا -

 لاثاره ولأ ادانة قائما  ومنتجلإیبقى حكم ان بعضھما البعض إذ أنه بعد تقادم العقوبة وسقوطھا لاویكم

 52ه.بعد رد اعتبار لاثار إلآن للمحكوم علیه التخلص من ھذه ایمك

 .والعقوبة الصادرة ضدهكلاھما مرتبط بالمحكوم علیه  -

 ية: : يختلف رد الاعتبار الجزائي عن تقادم العقوبة في النقاط الآتالاختلافأوجه  -2

یة الأھل انعدامیمحي أثر الحكم بالنسبة للمستقبل و بالتالي زوال كل ما یترتب من  الاعتباررد  -

 محتفظا ل الحكمبالتنفیذ ولكن یظ الالتزام انقضاءوالحرمان من الحقوق، أما تقادم العقوبة یؤدي إلى 

 .لعودمنھا بالتقادم ، فیعتبر سابقة في ا انقضىقانوني منتجا جمیع أثاره عدا ما بوجوده ال

                                                           
 .72-26، ص  2004،  مصرعبد الحكيم فوده ، إنقضاء الدعوى الجنائية و سقوط عقوباتها ، د ط ، منشأة المعارف ،  -51

 .30صسابق، المرجع البونوة فاطيمة الزهراء،  -54
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في  ،یة لوطناحقوق التقادم لا یشمل العقوبات التي لا تقبل بحكم طبیعتھا تنفیذا مادیا كالحرمان من ال  -

 ھا. یشمل الاعتبارحین أن رد 
 هالأول تأھیل المحكوم علی تھدف في المقامیرتبط بأغراض العقوبة، ف هیستند إلى علة كون الاعتباررد  -

المجتمع وإسقاط الحرمان من الحقوق والمزایا خاصة  في همكانت استرجاعمن  هحكوم علیفیتمكن الم، 

المدینة  یتطلب في غالب الأحوال خلو الصحیفة العدلیة من الأحكام هالوظیفي، لكون فیما یتعلق بالجانب

عن  والابتعاد الاختفاءن المكافئة یقرھا القانون للمجرم الماھرفي أما تقادم العقوبة فیعتبر كنوع م

وبالتالي لیس ھناك  لتي مسھا التقادم قد تم نسیانھاا إلى كون العقوبة هإجراءات التنفیذ، ولكن تستند علت

 .53همصلحة في الإبقاء علی

 الجزائي عن وقف تنفيذ العقوبة الاعتبارتمييز رد الثاني: الفرع 

عات لتشریا بنتھاتنظمة العقابیة البدیلة للعقوبات السالبة للحریة التي لأالعقوبة من بین ا وقف تنفیذ

 .الحدیثةالجنائیة 

في حال الحكم بعقوبة  من ق إ ج حیث أجازت 592في المادة  هبالنسبة للتشریع الجزائري فقد أخد ب

المجالس القضائیة، ولكن الحبس أو الغرامة الأصلیة،الحكم بقرار مسبب بوقف تنفیذھا من طرف 

فإذا 54مسبوق قضائیا بسبب جنایة أو جنحة من جرائم القانون العام هبشرط أن لا یكون المحكوم علی

وفي یكن  لمه المدة المقررة للوقف دون صدور حكم جدید یسقط الحكم بالعقوبة ویعتبر كأن انقضت

إلى الحكم الجدید دون أن یلتبس  بالإضافةالحالة العكسیة إن صدر حكم جدید یتم تنفیذ الحكم الأول 

 . بالأول

 

 

 

 

                                                           
نسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، لإئري وأثاره على حقوق اائية الجزاءات الجزاجرلإفي قانون ا الاعتباروقاف العياشي، رد  -53

 .34ص، 2011نسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لإتخصص القانون الدولي لحقوق ا
  .331، ص  1995، دار الطباعة و النشر ، بيروت ،  3فريد الزغبي ، الموسوعة الجنائية ، المجلد الخاص ، ط -54
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 .العقوبة تنفيذتعريف وقف أولا: 

تعلیق وقف التنفیذ على شرط واقف خلال فترة زمنیة یحددھا  هیقصد ب الاجتماعيھو أحد تدابیر الدفاع 

 55.القانون

ه بي أخذت م الذ، و يرجع الفضل في اعتماد هذا النظاهو نظام يجيز وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بهاو

صلحة من م معظم الشرائع العقابية بما فيها التشريع الجزائري إلى المدرسة الوضعية التي رأت أن

 المجتمع وقف تنفيذ عقوبة الحبس على مجرمي الصدفة.

هم جن بغيرالس ختلاطهم فيذلك أن تنفيذ العقوبة عليهم يعود عليهم و على المجتمع بضرر اكبر نتيجة لا

 من الجناة بالفطرة فيتحولون بذلك إلى مجرمين بالعادة.

 :شروط وقف تنفيذ العقوبةثانيا: 

 لابد من توافر الشروط التالیة:  تنفیذ العقوبةالمحكوم علیه من وقف  لاستفادة

ي كل من فتمثلة المصلیة لأف تنفیذ العقوبة على العقوبات ایطبق نظام وقط بالنسبة للعقوبة : وشر/1

 والسجن عداملإمؤقت كاستثناء؛ وأما عن عقوبة اوالغرامة المالیة، وكذا عقوبة السجن ال عقوبة الحبس

 .عقوبةفیذ الیطبق علیھا نظام وقف تن لاحترازیة فلابات التكمیلیة، وكذا التدابیر اوالعقو المؤبد

قوبة نفیذ العنظام وقف ت ئي تطبیقازالجئري للقاضي ازأجاز المشرع الجللجريمة: ط بالنسبة وشر /2

ط ذلك فق ویكون لكن في حدود ضیقة على أنھا جنح ومخالفات وحتى في الجنایاتلمكیفة م ائارفي الج

 .عدام والسجن المؤبدالإقوبة السجن المؤقت دون عقوبتي في ع

ة أو جل جنایمن ألحكم یكون المحكوم علیه قد سبق علیه ا لاأ إن :المحكوم عليهشروط بالنسبة  /3

 لالن خرائم موم علیه لمثل ھذه الجویتم التأكد من عدم ارتكاب المحك ئم القانون العامارجنحة من ج

 .صحیفة السوابق القضائیة الخاصة به على طلاعالإ

                                                           
 .قانون الإجراءات الجزائيةمن  (592)المادة ـ أنظر 55
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و تصالح مع أ،  یجب توافر ظروف خاصة بالمتھم كأن یكون كبیر السن أو معتل الصحةكما  ـ 

 56.من وقف تنفیذ العقوبة لاستفادةا من هفي وضع یسمح ل هلیالمحكوم ع مما یجعل هالمجني علی

 

 

 : وقف تنفيذ العقوبة آثارثالثا: 

لم  هأنلحكم كفیعتبر ا مدة التجربة دون صدور حكم جدید انقضاءـ تزول العقوبة الموقوف تنفیذھا بعد 

 . لجدیدةالعقوبة اشملھا بالإضافة إلى التي  یكن، وفي حال صدوره یلغى وقف التنفیذ ویتم تنفیذ العقوبة

التي  02و  01ـ العقوبة التي شملھا وقف التنفیذ تدون في صحیفة السوابق القضائیة في القسیمة رقم 

 . یهالتي تسلم للمحكوم عل03تقدم إلى بعض الإدارات، في حین لا تسجل في القسیمة رقم 

لا یشملھا، فتكون ساریة منذ النطق بالعقوبة الموقوف  هیذ لا یوقف العقوبات التبعیة لأنـ وقف التنف

 57.تنفیذھا

 وقف تنفيذ العقوبة و الجزائي الاعتبارالفرق بين رد :  رابعا

 أوجه التشابه:  /1

 .ىة الأخرانونیبالطرق الق ـكلاھما مرتبط بالعقوبة المحكوم بھا فیشملان حكم نھائي غیر قابل للإسقاط

 . یهجربة للتأكد من سیرة المحكوم علفترة تـ كلاھما یشترطان مرور 

 .ـ كلاھما لا یؤثران على التعویضات المدنیة والمصاریف القضائیة

 . في المجتمع للاندماج هیھدفان إصلاح وتأھیل المحكوم علیـ كلاھما 

 : الاختلافأوجه  /2

عقوبة نفیذ الوقف ت المالیة أما بالالتزاماتیتطلب إنھاء فترة الحكم بالإضافة إلى الوفاء  الاعتبارـ رد 

 .فلا یشترط تنفیذا فعلیا للحكم

ي یوم الذمن ال یتطلب مرور فترة تجربة تبدأ بعد التنفیذ الفعلي للعقوبة فتحسب المدة الاعتبارـ رد 

للتنفیذ  ي وقابلنھائ التنفیذ مما یجعل المدة طویلة، أما وقف تنفیذ فمباشرة بعد أن یصبح الحكم هینتھي فی

 .الحكم نھائي هأي من الیوم الذي یصبح فی شرع في حساب مدة التجربةی
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على  لاأثره إ  یمتدلاالتنفیذ یؤدي إلى سقوط جمیع العقوبات التبعیة والتكمیلیة، بینما وقف  الاعتبارـ رد 

 .العقوبة الأصلیة فقط

 . بةو العقویؤدي إلى محو أثر الحكم دون العقوبة بینما وقف التنفیذ فیمح الاعتباررد  -

 

 خلاصة الفصل الأول: 

 نھا من حرمانعرد الاعتبار بمثابة حق للمحكوم علیه تمحى بواسطته آثار الإدانة وما نجم           

ي فالقدم  ف  ر  ع  وقد ،إما بقوة القانون أو بحكم قضائي ویعتبر كنتیجة ایجابیة تعود على المحكوم علیھم

رضیة فكان على شكل توبة الجاني من المعاصي وعرف في العھد الروماني بت الإسلامیةالشریعة 

 .مختلف العصور من التشریعات عبرعدیدة الشرف كما تبنته ال

عتبر ی ولا كمثار الناتجة عن حلآئي على أنه محو اازالج الاعتباررد ولقد عرف المشرع الجزائري    

كم حأثار  بل ھو من أسباب محو العقوبة انقضاءباب من أس ولا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة،

مختلف  وبین كما أن له نوعان ھما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي ومیز بینه دانةلإا

 المفاھیم المشابھة له.
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 الفصل الثاني
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 : تطبيق رد الاعتبار الجزائي  شروطالفصل الثاني: 

جه ل على وإزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبعلى أنه : "  الجزائي عرفرد الاعتبار أن بما

 عتبارهبناء على طلب من المحكوم عليه الذي يصبح ابتداء من رد اتنقصي معه جميع آثاره وذلك 

حددھا  معینةجراءات وإوذلك بتوافر شروط "  بموجب حكم من المحكمة في مركز من لم تسبق إدانته

 لمبحثينلال اهذا ما سنطرق إليه في فصلنا هذا من خ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة

 المواليين.

 المبحث الأول: شروط رد الاعتبار الجزائي  

نون قادها بشروط حديجتاز  القضائي أو القانونيعلى رد اعتباره  المحكوم عليه حصللي            

 سوف نوضحها في المطلبين التاليين. الإجراءات الجزائیة

 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القانوني.

للجوء إلى  القانوني لكل من الشخص الطبیعي والمعنوي بقوة القانون دون الحاجة عتبارالایتحقق رد 

المعدل والمتمم  06 18-القضاء لطلبه، وذلك بعد توفر جملة من الشروط التي نص علیها في قانون رقم

 .1ررمك 678 إلى غایة نص المادة  677ئیة،وذلك في المواد ازات الجاءرجلإلقانون ا

 العقوبةب شروط خاصةالفرع الأول: 

 یمیز المشرع حسب مدة العقوبة وعدد العقوبات المحكوم بها وطبیعتها

ن م 04-03-677/2ة بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة فمن خلال قراءة الماد: أولا: العقوبات النافذة 

 ة حبساقوبلعاشترط أن تكون ھذه ا قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد

افة ائري إضالجز كما اشترط تنفیذھا أو تقادمها، وفي حالة توافر شرط تنفیذ العقوبة فقد اشترط المشرع

لصادرة كام اإلى ذلك آجال زمنیة معینة تختلف باختلاف مدة الحبس المحكوم بها و باختلاف عدد الأح

 .ضد المعني

نایة عقوبة جقهم بحصدر خلال الآجال الآتیة حكم في ویرد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم علیهم إذا لم ی

 :أو جنحة على النحو التالي
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لیه صدر ع ست سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة لمن (06) بعد مضي

 عها سنةمجمو الحكم مرة واحدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعقوبات متعددة بالحبس لا یتجاوز

 .واحدة

ه علی درصضي اجل التقادم، بالنسبة لمن سنوات من یوم انتهاء العقوبة أو م ثماني (08) بعد مضي -

 .سنتین موعهاالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین أو عقوبات متعددة لا یتجاوز مج

علیه  سنة من تاریخ انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، لمن صدر (12)بعد مضي اثنتي عشرة  -

یتجاوز  سنوات أو صدرت ضده عقوبات متعددة لا( 05)الحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس 

 .سنوات (03)مجموعها ثلاث 

ه صدر علی سنة من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، بالنسبة لمن (15)بعد مضي مهلة خمس عشر  -

ها خمس سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز مجموع( 05)الحكم بالحبس لمدة تتجاوز خمس 

 .سنوات( 05)
العقوبة بطریق العفو یقوم مقام تنفیذه الكلي أو الجزئي من خلال كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من 

قراءة ھذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد اشترط في العقوبة أن تكون سالبة للحریة أي أن تكون 

حبسا، واشترط أن تتقادم، كما اشترط إضافة إلى تنفیذ مدة الحبس مرور مدة زمنیة معینة تتناسب مع 

محكوم بها من جهة ومع عدد الأحكام التي سیصدر القرار برد الاعتبار بشأنها من جهة مدة الحبس ال

 2.ثانیة

أما بالنسبة لعقوبة الغرامة فقد اشترط المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على المعنیرد 

كما ،  3عدمتسدیدھاالاعتبار القانوني أن یقوم بتسدید الغرامة أو قضاء مدة الإكراه البدني في حالة 

سنوات یبدأ سریانها من تاریخ التسدید أو منتاریخ نهایة ( 05)اشترط مرور مهلة زمنیة تقدر بخمس 

 .مدة الإكراه البدني أو التقادم

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإن العقوبات التي صدر أمر  677و استنادا إلى المادة 

ث یتم الاعتداد بالعقوبة الأكبر سواء تعلق الأمر بعقوبة الحبس أو بإدماجها تعتبر عقوبة واحدة حی
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كما أن الإعفاء الكلي  38إلى  35الغرامة، وھذا ما تنص علیه قانون العقوبات الجزائري في المواد من 

أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو العام یقوم مقام تنفیذھا الكلي أو الجزئي، وھذا العنصر بدوره 

 .4من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 677ى عقوبة الحبس والغرامة وفقا لنص المادة یسري عل

 .سنوات من انتهاء العقوبة(04)فیما یخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع 

مع  لغرامة ٕأو ا : حیث یرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبسالعقوبات غير نافذة -

تنفیذ وتبتدئ ھذه ذا لم یحصل إلغاء الإسنوات و (05)ایقاف التنفیذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس 

 . یرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي فیهسالمدة من 
زم المشرع استل : حیث یستفید المحكوم علیه من رد الاعتبار القانونيمني(فترة التجربة )الشرط الز -

و أقادمها تمدة  الجزائري شرطا زمنیا، یعتبر بمثابة فترة انتظار تلي انتهاء تنفیذ العقوبةأو اكتمال

بة و عقوأصدور قرار العفو، معنى ذلك لم یصدر على المحكوم علیهخلالها حكم جدید بعقوبة الحبس 

 .أكثر منها جسامة لارتكاب جنایة أو جنحةأخرى 
 : تتحد المدة بحسب خطورة العقوبات المحكوم بها، وذلك كما یلي

 عقوبة باحدة الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس، حیث أنه في حالة ما إذا حكم على المحكوم علیه مرة و

دة نة واحسیتجاوز مجموعها الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة أو بعقوبات متعددة بالحبس لا 

أجل التقادم،  ست سنوات اعتبارا من یوم انتهاء العقوبة أو مضي (06)،فإنه یرد له اعتباره بعد مرور

 . ق.إ.جمن  3ف/677 وذلك طبقا للمادة

  یتجاوز سنتین أو بعقوبات متعددة لا( 02)الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته 

نوات، ثماني س (08) في ھذه الحالة یرد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي مهلةمجموعها سنتین، 

 . ق.إ.ج 4 ف677/تحتسب من یوم انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، وذلك طبقا للمادة 

  بات متعددة خمس سنوات أو عقو( 05)حالة ما إذا كانت العقوبة الصادرة ھي الحبس لمدة لا تزید عن

شرة نتي عبالحبس لا یتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، وھنا یرد الاعتبار بقوة القانون بعد مرور اث

 .ق.إ.ج 5ف/677سنة من تاریخ انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، طبقا للمادة ( 12)
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  تعددة مسنوات أو عقوبات  (05)حالة ما إذا كانت العقوبة الوحیدة ھي الحبس لمدة تتجاوز خمس

ة عشر بعد مرور خمس خمس سنوات، یرد الاعتبار بقوة القانون( 05)بالحبس لا یتجاوز مجموعها 

 ق.إ.ج 6ف/677سنة اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، طبقا للمادة ( 15)
 بالنسبة للعقوبة موقوفة التنفیذ فإنه لا یمكن الحكم بها إلا إذا كان: موقوفة التنفيذ: العقوبات ثانيا

لمحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا أي لم یتم الحكم علیه بعقوبة الحبس بسبب ارتكابه لجنایة أوجنحة ا

 5من جرائم القانون العام

 ن استثناءوعلیه یمك 6من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 592 وھذا ما نصت علیه المادة

كما أن  التنفیذ المخالفات حتى لو صدر الحكم فیها الحبس فإنها لا تمنع من استفادة المحكوم علیه بوقف

 .الغرامة لوحدھا في جنحة لا تقف حائلا أمام الاستفادة بالعقوبة موقوفة التنفیذ

 :موقوفة التنفیذ ما یلي اتط في رد الاعتبار بالنسبة للعقوبویشتر

 وبة حبسا أو غرامةأن تكون العق 
 ئیام نهاانتهاء فترة الاختبار المقدرة بخمس سنوات كاملة تسري ابتداءا من تاریخ صیرورة الحك 
 عدم حصول إلغاء لوقف التنفیذ. 
 مة د الغرام سداعقوبة الغرامة : حیث یرد الاعتبار بقوة القانون بعد مرور ثلاث سنوات اعتبارا من یو

 . من ق.إ.ج 1ف/677مضي أجل التقادم، وذلك طبقا للمادةأو انتهاء الإكراه البدني أو
مع  قارنةوما تجدر الإشارة إلیه في ھذا الصدد، ھو أن المشرع الجزائري فقد اشترط مهلا أطول م

باقي التشریعات خصوصا منها التشریع الفرنسي والمصري، التي أدخلت عدة تعدیلات على 

انون في حین أن نصوص الق حتى تشمل أكبر عدد من المحكوم علیهم، مدة المهلةنصوصها، وخففت 

 .الجزائري بقیت جامدة لم یطلبها أي تعدیل

 

 

 

                                                           
 89وقاف العياشي، المرجع السابق، ص  -5
 من ق إ ج الجزائري592 أنظر المادة -6



 الجـــــزائي الاعتبارشروط تطبيق رد  الثانيل ـــــــــــالفصـــــ

 

31 
 

 محكوم عليهالشروط خاصةبالفرع الثاني: 

ل أھ هأن ة علىللدلال همنفلابد  هلقانوني ھو حسن سلوك المحكوم علیإن أھم شرط لتحقیق رد الإعتبار ا

ترة نتهاء فتى یوم إحللقانون من تاریخ الإدانة  واحترامه تقامتهاسأن یثبت  هفعلی للثقة وجدیر بالمساعدة

 .التجربة

یشترط مضي مدة تجربة دون  هفإن ق إ جمن  678.677وبالنسبة للمشرع الجزائري بإستقراء المادة 

المعني برد الإعتبار  هفإشترط حسن سلوك المحكوم علیصدور حكم جدید كقرینة على حسن السلوك 

القانوني، ویتجلى ھذا الشرط في المدة التي حددھا كفترة تجربة وجب خلالها عدم إرتكاب جنایة أو 

رد الاعتبار القانوني في قانون الإجراءات أن ومن خلال ذلك نستنتج  جنحة مع إستبعاد المخالفات

لاختبار التي تلي تنفیذ العقوبة أو الجزائیة یقف على شرط عدم ارتكاب المحكوم علیه خلال مهلة ا

سترجاع لامدى التزام وجدارة المحكوم علیه به إلى یمكن التحقق وھو أھم شرط ،  تقادمها أیة جریمة

 7.مكانته اللائقة في المجتمع ، ویعود تقدیر ذلك الى الجهة المختصة للفصل في الطلب

و لحبس أالمخالفات سواء صدر بشأنها حكم باالمشرع الجزائري قد استبعد من شروط رد الاعتبار و

تدابیر وكمیلیة ت التالغرامة، كما استبعد الجنح التي یتم فیها الحكم بالغرامة وحدھا، إضافة إلى العقوبا

 بعقوبة ا حكمالأمن الصادرة في حكم جدید، وكذا استبعاد الجرائم العسكریة والسیاسیة التي صدر فیه

 .موقوفة التنفیذ

د الإشارة غلى أن اشتراط المشرع الجزائري عدم صدور حكم جدید على المعني بر وھنا تجدر

ل إن بطعن، الاعتبار أثناء فترة الاختبار لیس معناه الحكم الابتدائي الذي لم یستوف إجراءات ال

 . المقصود بهذا الشرط ھو أن یكون الحكم الجدید حائزا لقوة الشيء المقضي به

صدور حكم جدید أثناء الفترة التجریبیة لا یمنع المحكوم علیه من الاستفادة  وبعبارة أكثر وضوحا فإن

بنظام رد الاعتبار، ھذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن صدور حكم جدید خلال الفترة التجریبیة 

ویتم التحقق من ،  8وصیرورتها نهائیا بعد انقضاء ھذه المدة لا یمنع المحكوم علیه من رد الاعتبار
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علیه، بدءا من تاریخ  من خلال الرجوع إلى كل الظروف التي أحاطت بحیاة المحكوم ا الشرطتوافر ھذ

 9ه.صدور الحكم بالإدانة علیه إلى غایة تقدیم الطلب برد الاعتبار والفصل فی

 . شروط رد الإعتبار القضائيالثاني: المطلب 

ن بناء على طلب م هة بلى حكم قضائي من طرف جهة مختصیمنح رد الإعتبار القضائي بناءا ع

ھي ومن ق إ ج،  685إلى  679من في حال توافر شروط معینة نصت علیها المواد  هالمحكوم علی

 : كل  ما سنبینه على النحو التاليتشمل 

 متصلة بالعقوبةشروط الفرع الأول: 

 دةالمرط لتزامات المالية، شلإرط تنفيذ العقوبة، شرط الوفاء باشوتشمل الشروط الآتیة : 

 شرط تنفيذ العقوبةأولا: 

لإفراج عن امن ق إ ج الفقرة الأخیرة كما یلي " ... وتبدأ المهلة من یوم  681نصت علیها المادة 

 . " بها هللمحكوم علیالمحكوم علیهم بعقوبة مقیدة للحریة ومن یوم سداد الغرامة بالنسبة 

 ي حقهف كون قد نفذ العقوبة الصادرةیجب على الشخص الطبیعي قبل تقدیمه طلب رد اعتباره أن ی

لتي الفترة ذلك بدخول المؤسسة العقابیة وقضاء ا،  عقوبة مالیةسواء كانت عقوبة سالبة للحریة أو

في حكم  المبلغ تسدیدحددھا حكم الإدانة، أما الغرامة المالیة فكان من المفترض أن یتم الوفاء بها وذلك ب

رامة من س و الغبالح كان من الواجب التنفیذ الفعلي لكل من هلتالي فإنالإدانة إلى الخزینة العمومیة، وبا

 . بها هطرف المحكوم علی
لا یمكن  هإعتبار سابق فإنوفي حال صدور عفو شامل أو أن العقوبة تم محوھا بسبب الإستفادة من رد 

 679المادة  هوھو ما أوضحتأن یطلب رد إعتبار بشأنها من جدید لأن ذلك غیر جائز  هللمحكوم علی

 10.ق إ جمن 

أما  دانة،لا یكون لرد الإعتبار حاجة حیث أن یتم محو أثر حكم الإ هفي حالة صدور عفو شامل فإن

 إعتبار ى علىأخر مرة همن المعقول قبوللیس  هادة من رد إعتبار قضائي سابق فإنبالنسبة لسبق الإستف

 . ائمةزالت قالإجرامیة لا هتالي فإن خطورتمنح قبلا وباللم یستفد من الرد الذي  هأن المحكوم علی
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     3الفقرة من ق إ ج  682في حالة تقادم العقوبة لا یجوز تقدیم الطلب حیث جاء في المادة  هكما أن

للمحكوم علیهم الذین سقطت  لایجوز" 684ما یلي " و فیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 

الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا  هوھو ما كرس" عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد إعتبار قضائي

لا يجوز للمحكوم عليھم الذين سقطت عقوبتھم بالتقادم أن ه " بقول 2001\03\27الصادر بتاریخ 

برد الإعتبار جدیرا هیجعل هلى المحكوم علین تنفیذ العقوبة عبحیث أ "يحصلو على ردلإعتبار القضائي

 11هأن العقوبة حققت ھدفها بالنسبة لیفترض ه لأن

س بالتقادم، ففي ھذه الحالة لی جدیرا برد إعتباره عكس من سقطت عقوبتهم هكما أن التنفیذ الفعلي یجعل

ة حسب الحالة من رد الإعتبارالقانوني بعد إنقضاء أجال التجرب هعلى المعني سوى إنتظار إستفادت

خدمات  هوھي حالة تقدیم المحكوم علی 684 المادة استثنتق إ ج  من 682وعلى إعتبار أن المادة 

فهذه الحالة تعتبر  12یعفى من شرط تنفیذ العقوبة وعدم التقید بمدة زمنیة هفإن هوطن جلیلة في سبیل

 . على شرط وجوب التنفیذ الفعلي للعقوبة استثناء

 لتزامات الماليةلإباشرط الوفاء ثانيا: 

ریف للمصا عتبار القضائي أن یثبت تسدیدهلإخص المعنوي قبل تقدیمه لطلب رد اینبغي على الش

ى ذلك صت علنولقد  و یقدم ما یثبت إعفاءه عن قیامه بذلكأ مة والتعویضات المدنیةارالقضائیة والغ

یة من مصاریف قضائیة وغرامة مال هأن یسدد ما علی هعلیعلى المحكوم من ق إ ج 683المادة 

لق فع فیما یتعیتم إثبات الدو، 1الفقرة  هللمتضرر من الجریمة وھو ما أقرت وتعویضات مدنیة بالنسبة

ضر فبمح مصلحة الضرائب أما التعویضات المتعلقة بالشق المدني هبالمصاریف القضائیة بوصل تقدم

لإكراه البدني أو یقوم یتم تطبیق ا هأن 2مبلغ بینت الفقرة في حال عدم التمكن من سداد الو التنفیذ بالسداد

تنازل ك بالمن واجب السداد بالنسبة للتعویضات المدنیة، وذل هیالطرف المتضرر بإعفاء المحكوم عل

 .عنها وتحریر ما یثبت ذلك في أوراق رسمیة أو عرفیة

  إنقضاء مدة التجربة :ثالثا

من  نتهاءلاا طلبه انتظار مضي فترة زمنیة معینة تبدأ من تاریخیجب على الشخص الطبیعي قبل تقدیم 

ءات ارجلإوالمتمم لقانون االمعدل 06-18من قانون رقم  618وباستقرائنا لنصوص المواد  تنفیذ العقوبة

                                                           
  .82إلهام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص  -11
  .من ق إ ج( 682)نظر المادة أ -12



 الجـــــزائي الاعتبارشروط تطبيق رد  الثانيل ـــــــــــالفصـــــ

 

34 
 

فقط المدة التي یتوجب على  ئري لم یحدداز، نجد أن المشرع الجق.إ.ج.جمن  682ئیة والمادة ازالج

بل میز ھذه المدة حسب طبیعة الجریمة وبین حالة المحكوم علیه المبتدأ  تظارھا،المحكوم علیه ان

 والعائد.

 : المحكوم عليه المبتدأ /1

ما  ق إ ج من 681لأول مرة، حیث جاء في المادة  هقد صدر حكم یقضي بإدانت هھنا یكون المحكوم علی

و تزداد ھذه المدة إلى خمس سنوات لا يجوز طلب رد الإعتبار قبل إنقضاء مھلة ثلاث سنوات یلي " 

فإن المدة التي كان من الواجب مرورھا ھي ثلاث سنوات فیما  "بالنسبة للمحكوم عليھم بعقوبة جناية  

الأخیرة  الجنح وتضاعف إلى خمس سنوات في مواد الجنایات، وحسب ما ورد في الفقرة یخص مواد

 .13ةأو تسدید الغرامالإفراج النهائي  هي حسابها من التاریخ الذي یتم فیفإن المدة یشرع ف

 العائد  المحكوم عليه /2

نصت  ھو ماوالإعتبار ھنا یكون قد سبق الحكم على المعني بعقوبة سابقة على التي ورد فیها طلب رد 

( 06) ت سفي حالة العود القانوني یشترط مرور مهلة  ه، حیث أقرت أنق إ جمن  682المادة  هعلی

( 10)عشر  ة ترفع المدة إلىوإن كانت العقوبة الجدیدة جنای( 1 الإفراج )الفقرةسنوات من تاریخ 

 .(2رة قنوات )الفس

 . بطالب رد الإعتبار خاصةشروط الفرع الثاني: 

   من 680المادة  فباستقراءإن الحق في تقدیم طلب رد الإعتبار لا یتم إلا من طرف أشخاص معینین 

، وفي حال تعذر ذلك هبنفس هطرف المحكوم علیلا یجوز تقدیم الطلب إلى من  هیتضح لنا أن ق إ ج

وھو ما  هم بالطلب بإعتباره ممثل قانوني لأن یتقد هللمحامي الذي یمثلبسبب توافر حالة الحجر یجوز 

    بالطلب العموم وذلك بسبب التعقیدات المتعلقة  هعلى وج یعتمد في غالب الأحوال في الواقع العملي

  .14تهو مستلزما

ت في ءاجراتولي إستكمال الإ هأو زوج هأو فروع هلأحد أصول ها یمكن في حالة وفاة المحكوم علیكم

 هوفات إنتظار مرورمهلة سنة كاملة من یومبشرط  هوإمكانیة تقدیم هحال تقدم بالطلب قبل وفات

 .يلقضائابرد الإعتبار وبهذا فإن المشرع الجزائري أورد على سبیل الحصر الأشخاص المعنیین بطل
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ن ضوع أا یجب على محكمة الموكما وجب بالنسبة للقضائي توافر شرط حسن السلوك والسیرة وھذا م -

 .، حیث أن لها أن تبحثعن حقیقة ذلك بجمیع الوسائل الممكنةهتثبت
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 .الجزائيثار رد الإعتبارآلمبحث الثاني : إجراءات و ا

 موعة منلب مجإن أي نظام یسمح بالإستفادة من تسویة الوضعیة القانونیة بالنسبة للمحكوم علیهم یتط

لتي اسلسلة تتحدد مجموعة من الإجراءات المت الجزائيالإجراءات، فبالنسبة إلى نظام رد الإعتبار 

قضائي ار الالإعتبوجب إتباعها إلى غایة الفصل في الطلب بالرفض أو القبول، وھذا فیما یتعلق برد 

هما رتب علیعین تتیتم بقوة القانون وبصفة تلقائیة، ولكن كلا النوالذي  القانونيخلاف رد الاعتبار على

راءات القضائیة لذلك سوف نتطرق إلى الإج هوحالت همن الأثار تنعكس على المحكوم علیمجموعة 

 نلموالییلبین االإعتبار من خلال المطالمتبعة ثم سنعرج على ما یترتب من أثار إثر الإستفادة من رد 

 .المطلب الأول: إجراءات رد الإعتبار الجزائي

فع رمن  بتداءامن ق إ ج وما یلیها إجراءات الإستفادة من رد الإعتبار القضائي إ 685تناولت المادة 

 لمجلسا، فمنها ما یتم على مستوى المحكمة والباقي یتم على مستوى هالطلب إلى غایة الفصل فی

 .القضائي

 الفرع الأول: الإجراءات على مستوى المحكمة

 تضم إجراءات متصلة بالطلب و أخرى یقوم بها وكیل الجمهوریة

 اجراءات متصلة بالطلب  أولا:

 تتمثل ھذه الإجراءات في تقدیم الطلب ومضمونه

   ه ھذا طبقا للمادة : یقدم طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامتتقديم الطلب /1

الجمهوریة  فیقدم الطلب إلى وكیل،أما إذا كان المحكوم علیه مقیم بالخارج  06-18من قانون  685

قضائیة ر جهة ى وكیل الجمهوریة لآخإلیوجد فیقدم الطلب وإذا لم   لآخر محل إقامة له بالجزائر

 15أصدرت العقوبة

اجد بمقر إقامة المحكوم علیه لا یعني عدم الجمهوریة المتوعتبار إلى وكیل ن شرط تقدیم طلب رد الاإ

جواز تقدیمه إلى النائب العام، بل یمكن للمحكوم علیه تقدیم طلبه إلى النائب العام بالمجلس القضائي 

 16رأالتابعة له المحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها صاحب الطلب لأن النیابة العامة لا تتج
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ن متكون یعلى الراغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تقدیم ملف : یتعین مضمون الطلب/2

 :الوثائق التالیة

طلب خطي یحرر من طرف المعني أو حتى من طرف أي شخص آخر له الحق في طلب رد الاعتبار  -

یحدد ودانة القضائي إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته، ویحدد فیه بالضبط تاریخ الحكم بالإ

 اكن التي أقام بها منذ الإفراج عنهالأم
 .نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة -

 03شهادة حدیثة من صحیفة السوابق القضائیة رقم  -
 المؤسسةریة بشهادة وجود بالمؤسسة العقابیة وھذا في حالة إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للح -

 .العقابیة
 ا یذكر،مآداء  المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة واعفائه منوصل یثبت القیام بتسدید  -

 د أعفاهقتضرر فإن لم یقدم ما یثبت تعین علیه أن یثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني، وأن الطرف الم

ء وفاام بقت بأنه ثبأن ی فعلیه وإذا كان محكوما علیه بإفلاس بطریق التدلیس من التنفیذ لهذه الوسیلة،

 .أصلا وفوائد ومصاریف أو ما یثبت إبراءه من ذلك دیون التفلیس

  :یلي في حال عدم تقدیم الوثائق المطلوبة فإن ھناك قرار صادر عن المحكمة العلیا یقضي بما

إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقدیم حكم محكمة الجنایات وكذا  "

من قانون الإجراءات الجزائیة لأن  687الوضعیة الجزائیة من طرف الطالب قد حالفت أحكام المادة 

 17"وكیل الجمهوریة ھو المختص بتقدیم الوثیقتین

 يل الجمھوريةالإجراءات المتبعة من طرف وكثانيا: 

 .تتمثل ھذه الإجراءات في إلزامیة تحصله على الوثائق وكذا قیامه بإجر اءات التحقیق

قانون ن م 687 : من بین الوثائق التي تجمع بسعي من وكیل الجمهوریة المادةالتحصل على الوثائق /1

 :الإجراءات الجزائیة ما یلي

 نسخة من قرارات وأحكام الإدانة -
                                                           

 .253ص  2003، عدد خاص، مجلة المحكمة العليااجتهاد قضائي للغرفة الجنائية،  14/03/2000بتاريخ  237572قرار رقم  -17



 الجـــــزائي الاعتبارشروط تطبيق رد  الثانيل ـــــــــــالفصـــــ

 

38 
 

 .هرة حبسالإیداع بالمؤسسة مرفوقة برأي السید المدیر عن سلوك الطالب أثناء فتمستخرج من سجل  -
  02رقم  صحیفة السوابق القضائیة -
دم عة أو تحریر تقریر یتضمن رأي السید وكیل الجمهوریة بشأن طلب رد الاعتبار المقدم بالموافق -

عد بالمجلس بتهام ملف إلى غرفة الاالموافقة ثم یرسل إلى السید النائب العام الذي یقوم بدوره برفع ال

 .أخذ رأي قاضي تطبیق العقوبات

 : : من بین الإجراءات التي یقوم بها وكیل الجمهوریة ما یليإجراءات التحقيق /2

بعد تحصیل الوثائق یقوم وكیل الجمهوریة بمراجعتها والتأكد من صحتها ثم یقوم حسب مقتضیات  -

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  66/155والمتمم للأمر  المعدل 06-18من القانون  686المادة 

بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجیة لإدارة السجون 

المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في الأماكن أو الجهات التي قام بها المحكوم علیه بعد 

 .18الإفراج

تقوم مصالح الشرطة باستدعائه لتطلب منه إحضار شاھدین بالغین للإدلاء بشهادتهما على سریته، فیتم  -

تحریر محضر بذلك ویرسل مرة ثانیة إلى وكیل الجمهوریة ھذا بخصوص سیرة صاحب الطلب بعد 

من ریة على مستخرج الجمهوالإفراج عنه، وبخصوص سیرة المعني أثناء فترة عقوبته فیتحصل وكیل 

سجل الإیداع بالمؤسسات العقابیة التي قضى بها المحكوم علیه مدة عقوبته یتضمن سلوكه داخل ھذه 

 19المؤسسات

ن فم وبة،العق كما یقوم وكیل الجمهوریة باستطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات بشأن سلوكه أثناء تنفیذ

 .لمحكوم علیهاطلاع أكثر بسلوك ا خلال ھذه التحقیقات یكون وكیل الجمهوریة على

 دیرمبعد جمع كافة المعلومات بالاعتماد على محاضر الشرطة ورأي قاضي تطبیق العقوبات و

 لمؤسسة العقابیة واعتمادا على الوثائق المرفقة بالطلب یقوم وكیل الجمهوریة بتحریر تقریر نهائيا

 في الأخیر مدى ضا موجزا لمختلف الوقائع الناتجة عن الإجراءات التي اتبعها لیحسبریتضمن ع

 ستحقاق المحكوم علیه لرد الاعتبار من عدمه ویكون رأي وكیل الجمهوریة یعتمد أساسا على ماا

 رأیه في صالح المحكوم علیه أو ضده، مما یعني أن یكون استخلصه من إجراءات التحقیق، لذلك قد

                                                           
 .ئية، مرجع سابقاءات الجزاجرلإ،يعدل ويتمم قانون ا 06-18ولى من قانون رقم لأالفقرة ا( 686)المادة  -18
 .172وقاف العياشي، المرجع السابق، ص -19
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تقریره  لابد أن یكون وحتى یقوم بتحویل الملف على مستوى النائب العام، یخضع لسلطته التقدیریة

 ت.تكمل النائب العام باقي الإجراءامحررا بالإیجاب لیس

 جینالمسا باعتباره أعلم الناس بوضعیة رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة: -

وھو  قوبة،باعتباره أعلم الناس بوضعیة المساجین من حیث أخلاقهم وسلوكهم خلال مرحلة تنفیذ الع

لى لذا یجب عویشرف علیهم حتى في أبسط الأمور یشرف على مختلف تنقلاتهم داخل السجن الذي 

 .وكیل الجمهوریة أن یأخذ رأیه فیما یتعلق بسلوك المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة

بعد انتهاء وكیل الجمهوریة من جمع كافة المعلومات اعتمادا على محاضر الشرطة ورأي قاضي 

ومدیر المؤسسة العقابیة المعنیة، واعتمادا على مختلف الوثائق المرفقة، یقوم بتحریر  تطبیق العقوبات

تقریر نهائي یتضمن عرضا موجزا لمختلف الوقائع الناتجة عن إجراءات التحقیق، لیبین في الأخیر 

تحریر  فیما یخص مدى استحقاق المحكوم علیه لرد اعتباره إلیه، أوعدم استحقاقه له، وبعد الانتهاء من

وھذا بموجب 20.ھذا التقریر یقوم بتحویل ملف المعني بسرعة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي

ثم ترسل ھذه المستندات مشفوعة التي تنص على: " ق.إ.ج.جخیرة من لأالفقرة ا 687 نص المادة

 21"نائب العامالبرأيه إلى

 الفرع الثاني: الإجراءات على مستوى المجلس

ا صدور ھذحقة لات تتم على مرحلتین الأولى سابقة لصدور قرار غرفة الاتهام، والثانیة لاھذه الإجراء

 . القرار

 :الإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة الاتھامأولا: 

بعد أن یتلقى النائب العام طلب رد الاعتبار والملف المرفوع عن طریق وكیل  :مام النائب العامأ /1

الجمهوریة یتفحصها للتأكد من اتخاذ ھذا الأخیر لكافة الإجراءات التي یستلزمها القانون، فإذا رأى 

ان إغفالا في اتخاذ إجراء من الإجراءات المتعلقة بالتحقیق الواجب اتخاذه حول المعني، أو أن اتخاذه ك

بصورة غیر جیدة مثلا أن یكون المحضر المجري بمعرفة رجال الأمن تحت إشراف وكیل الجمهوریة 

غیر كاف من حیث المعلومات والبیانات والوقائع المنتجة بالملف، أو أنه لم یحصل على كافة الوثائق 

طریق التعلیمات لإتمام التي یتطلبها القانون في ھذه الحالة النائب العام ینبه وكیل الجمهوریة بذلك عن 

                                                           
  .307صمشتة نسرين، مرجع سابق،  -20
 ئيةاالجزءات اجرلإقانون ا يتضمن ، 155-66رقم  الأمرمن  الأخيرةالفقرة ( 687) المادة -21
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طبقا  التحقیق المطلوب، وبعد تأكده من الملف یتولى ھیئته وتقدیمه لغرفة الاتهام للتفصیل فیه

 .22للقانون

، بل یمكن تهاملاا إلى غرفة عتبارلااملف رد الذي یرسل  شارة فإنه لیس بالضرورة النائب العام ھوللإ -

ئق مباشرة الى غرفة الإتهام وھذا ما نصت علیه المادة الوثا حتى للمحكوم علیه تقدیم الطلب مع جمیع

سائر  تھاملاامباشرة إلى غرفة  ويجوز للطالب أن يقدم"  الفقرة الثانیةفي  ق.إ.ج.جمن 688

 23"المستندات المفيدة
عتبارھا تهام بارفة الاعد قیام النائب العام بالمجلس القضائي بتقدیم طلبه إلى غب: أمام غرفة الاتھام /2

الاختصاص في الفصل في طلب رد الاعتبار دون غیرھا، والتي تفصل وجوبا في طلب  صاحبة

جراءات تتم الإمن تلقیها بعد تبلیغها للأطراف بتاریخ الجلسة، وین بالأمر في أجل أقصاه شهر المعني

 یلي: كما

 رسماع تقریر المستشار المقر -

 .إیداع النائب لطلباته -
ة تصدر مداولالأمر أو محاسبه أو بعد استدعائه طبقا للقانون بعد ال سماع أقوال الطرف الذي یعنیه -

 .الغرفة قرارھا
 :قرار غرفة الاتهام یأتي بعد دراسة ملف المعني من الجوانب الآتیةو

ترام تبار احالاع مدى توافر الشروط القانونیة الموضوعیة ) تنفیذ العقوبة ( الشروط المتعلقة بطالب رد -

 .ا بالوثائق المقدمةالمواعید ومقارنته

 طرف كما تنظر في مدى احترام الإجراءات ابتداء من تقدیم الطلب إلى غایة إحالته علیها من -
 .النائب العام

على  تماداتنتظر بصفة موضوعیة في الطلب من حیث مدى استحقاق المحكوم علیه لرد اعتباره إلیه اع -

 .ر أمامها من مناقشاتمختلف إجراءات التحقیق بالدرجة الأولى إضافة لما دا

 تبار أوالاع بعد ھذه المراقبة للشروط الموضوعیة والإجرائیة تصدر غرفة الاتهام إما بقبول طلب رد

 . من ق إ ج 200رفضه، لیتم تبلیغ غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أیام وفقا للمادة 

                                                           
 49بونوة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -22
 .ئيةاءات الجزاجر،يتضمن قانون الإ 155-66مر رقم لأا منالفقرة الثانية، ( 688)المادة -23
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المطبقة والأسباب التي جعلت حیث یجب أن یكون القرار مسبب نسبیا كافیا مدعم بذكر المواد القانونیة 

غرفة الاتهام تتخذ قرارھا لیتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات المتبقیة على قرارھا سواء في حال الرفض أو 

 24القبول

رارات ن القموفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن قرار غرفة الاتهام في إطار طلب رد الاعتبار كغیره 

لمادة كدته اأضمن الكیفیة المنصوص علیها في القانون وھو ما الصادرة عنها قابل للطعن بالنقض فقط 

ا العلي لمحكمةيجوز الطعن في حكم غرفة الاتھام لدى امن قانون الإجراءات الجزائیة بقولها"  690

 ."ضمن الكيفيات المنصوص عليھا في ھذا القانون

 .ضهلطلب أو رفتتمثل في قبول او :غرفة الاتھامقرار ثانيا/ الإجراءات اللاحقة لصدور

كاملتین  : لا یجوز في حالة رفض الطلب تقدیم طلب جدید إلا بعد انقضاء سنتینحالة رفض الطلب /1

وھو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارھا " من المقرر قانونا ، اعتبارا من تاریخ الرفض للطلب الأول

اعتبارا من تاریخ رفض الطلب  أنه لا یجوز تقدیم طلب رد الاعتبار جدید قبل انقضاء مهلة سنتین

  .25"الأول

 اره إلیهد اعتبغرفة الاتهام لقرار یقضي بمنح المعني بالأمر ر: في حالة إصدارحالة قبول الطلب /2

 : فإنها تأمر

ة العقوب وه عنلتأشیر على ھامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة، في حین لا ینا -

 .من صحیفة السوابق القضائیة 03و02في القسیمتین لرقم 
القضائیة  من صحیفة السوابق 01یترتب على رد الاعتبار القضائي الخاص بالحدث إتلاف القسیمة رقم -

محكمة  بعة أوویختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتا المتعلقة بذلك التدبیر،

 .المواطن الحالي لصاحب الشأن أو محل میلاده
 .یخضع حكمها لأي طریق من طرق الطعن لا -

 

                                                           
  .51بونوة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -24
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تطورات  عصرنة قطاع العدالة من قبل وزارة العدل عرفت المصلحةیر ولإشارة أنه في إطار تطول

یق عن طروتحصیلها یتم 1مهمة و ایجابیة على مستوى المجالس أین أصبح تسجیل البطاقة رقم 

متابعة عملیة  منالإعلام الآلي أو ما یسمى بالنظام الآلي الوطني الأمر الذي مكن أمناء الضبط 

حة یع ومنتظم، ففي حالة إرسال شهادة لإلغاء من طرف مصلبشكل سر 1الصحیفة رقم لغاء إوالتسجیل 

وبذلك  1م قة رقبالتأشیر على البطا ختصاص المجلس یقوم أمین الضبطإتنفیذ العقوبات لمحاكم دائرة 

 جهاز الكمبیوتر ونفس العملیة یتممن  لتحفظ فیما بعد في الأرشیف، كما یتم في نفس الوقت إلغائها

 26اعتمادھا في حالة رد الاعتبار للمعني بالأمر

 الجزائي  ر رد الاعتبارآثاالمطلب الثاني: 

من  يهحكوم علها المهي النتائج التي تترتب عليه أو بالأحرى الفائدة التي يجني الجزائيرد الإعتبار آثار

 رد الاعتبار.

 :آثار رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهالفرع الأول: 

 :في الآثار ھذه تظهرو 

مرتبة ویعتبر من رد إلیه اعتباره منذ ذلك التاریخ في نفس :  زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبلأولا:

شخص لم یحاكم ولم تتم إدانته، فیجوز له ممارسة تلك الحقوق أو الأنشطة التي حرم منها قبل الحكم له 

برد اعتباره، كما یحق له التقدم لشغل الوظائف العامة والترشح لعضویة المجالس النیابیة، وأیضا عند 

 27سابق الذي صدر ضدهطلبه لصحیفة سوابقه القضائیة فإنها تقدم خالیة من حكم الإدانة ال

ما یؤدي رد الإعتبار إلى سقوط العقوبات التبعیة والتكمیلیة وتدابیر الأمن فبمجرد حصول رد ك

الإعتبار تسقط جمیع العقوبات سواء كانت تبعیة أو تكمیلیة وما ترتب عنها من إنعدام الأھلیة والحرمان 

 28.من الحقوق و سائر الأثار الجنائیة

 

 

 

                                                           
 32سابق ، صالمرجع البازين سارة ، -26
 .2019،ماي  02،العدد 06، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية -27
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 عتبار الجزائي على الغيرلإأثار رد اثانيا:

لضحیة احق إنئي دون المدني، لذلك فازئي تقتصر فقط على الجانب الجازتبار الجعلإبما أن أثار رد ا

 ي ذمةفین د المادیة منها أو المعنویة یبقى ر الناجمة عن الجریمة سواءارضلأفي التعویض عن ا

 .استرد اعتبارهوان  المحكوم علیه حتى

برد الإعتبار على الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من حكم الإدانة على  فلا یجوز الإحتجاج

 أثر حقوق الغیر حیث تبقى هرد الإعتبار لیس ل الأخص ما یتعلق بالرد والتعویضات، وھذا یعني أن

 29.بالرغم من رد الإعتبار هعالقة في ذمة المحكوم علی

 السوابق القضائية آثار رد الاعتبار على صحيفة: الفرع الثاني

جلس من ق إ ج على صحیفة السوابق القضائیة حیث یتلقى قلم كتابة كل م 618لقد نصت المادة 

 لحالةقضائي بالأشخاص المولودین في دائرة المجلس، وبعد التحقق من ھویتهم من واقع سجلات ا

في بي، وحسب حالة كل حكم عقا هحكام الصادرة في حق المحكوم علیالمدنیة قسائم مثبوت فیها الأ

ق السواب صحیفةعلى ھامش الأحكام الصادرة بالعقوبة ب هادة من رد الإعتبار ینوه الحكم بحالة الإستف

 ملها في القسیمتینلا ینوه عن العقوبة التي ش ه، كما أنق إ جمن  692المادة  هالقضائیة و ھذا ما أكدت

دلیة حیفة العطرق أولا إلى مضمون القسائم المرتبطة بالصولفهم التأثیر أكثر سوف نت ، 03و  02رقم 

 : فیما یلي

ي تتضمن ھذه القسیمة وھ ق إ جمن  629إلى  618تناولت المواد من : 01أولا : القسيمة رقم 

 : الأحكام المرتبطة برد الإعتبار التالیة

و جنحة أایة م بها في جنأحكام الإدانة الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعارضة المحكو  -

  . حتى ولو كانت موقوفة النفاذ

وبة نت العقذا كاالأحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعارضة الصادرة في المخالفات، إ -

 د ج حتى ولو كانت موقوفة النفاذ 400أیام أو غرامة  10تزید عن الحبس لمدة 

ن مجرید الإداریة إذا ترتب علیها أو نص فیها عن الت القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات -

 .الأھلیات

                                                           
 .99ـ إلهام محمد جسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 29



 الجـــــزائي الاعتبارشروط تطبيق رد  الثانيل ـــــــــــالفصـــــ

 

44 
 

 . الأحكام المقررة لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة -

 وھذه القسیمة تبقى متضمنة العقوبة حتى بعد رد الإعتبار

ائرة لتابعة لدیتم إرسال ھذه البطاقة من مصلحة تنفیذ العقوبات للمحكمة ا ق إ جمن  02حسب المادة 

بق إختصاص المجلس القضائي أو من المحاكم أو المجالس القضائیة الأخرى، إلى مصلحة السوا

توي القضائیة للمجلس القضائي الذي یقع في دائرة إختصاص مقر میلاد الشخص المعني بها، تح

 ذج وزاري، ترقم حسب الحروف الأبجدیة لتحفظ على مستوى المصلحةخانات محددة بموجب نمو

 .ق إ جمن  622طبقا للمادة 

تم تسجیل جمیع یإذ  01تحمل بیان كامل ومفصل عن كل القسائم الحاملة للرقم :02ثانيا : القسيمة رقم 

 بیةجنالعقوبات السالبة للحریة والغرامات سواء كانت نافذة وموقوفة النفاذ والعقوبات الأ

 إلا 01قم بیانات القسیمة رعلى ھذه القسیمة وھي تضم نفس  ق إ جمن  630و  631وقد نصت المادة 

ایا لى قضإأعضاء النیابة، قضاة التحقیق، وزیر الداخلیة، رؤساء المحاكم لضمها  :أنها تسلم إلى

دولة، ة للح العامالإفلاس والتسویة القضائیة، السلطات العسكریة مصلحة الرقابة التربویة المصال

 . السلطات العامة للدولة، السلطات العامة التي تباشر الإجراءات التأدیبیة

 .30وبعد رد الإعتبار فإن العقوبة لا تذكر في ھذه القسیمة

من ق إ ج یتم تسلیمها إلى الشخص  645إلى  632نصت علیها المواد من :03م ثالثا : القسيمة رق

الذي یحمل نفس  03، لیتم تسجیل الطلب بسجل البطاقات رقم هفقط بعد التأكد من ھویت هذي تعنیال

وتضم الأحكام القاضیة  01ثم تحرر الصحیفة بناءا على القسیمة رقم  02بیانات سجل البطاقات رقم 

 وبعد رد وھي تخص الجنایات والجنح فقط هبنوعی الاعتبارحریة لم یمحها رد بعقوبة نافذة مقیدة لل

 : فإن التأثیر بالنسبة لرد الإعتبار یكون كما یلي هوعلی 31ار لا ینوه فیها عن العقوبةعتبالا

بعد الإستفادة من رد الإعتبار لا یتم محو العقوبة التي شملها لأن ھذه  هفإن 01ـ بالنسبة للبطاقة رقم 

 المعني بها هوم علیعن سوابق المحكالبطاقة تعتبر كمرجع یلجأ إلیها القضاء في حالة الإستقصاء 

 هالسوابق القضائیة كما أشارت إلی كن في صحیفةبشأنها ولویكتفى بالإشارة إلى أن العقوبة ورد رد 

 . ق إ جمن  622المادة 

                                                           
    .من ق إ ج (630.631) وادأنظر الم -30
  .11طبو أميرة ، المرجع السابق ، ص  -31
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 هبنوعی لاعتبارامن رد فإن أثر حكم الإدانة یتم محوه بمجرد الإستفادة  03و  02بالنسبة للبطاقة رقم 

بحكم  همحكوم علیبطاقة لها تأثیر على الوذلك لأن ال 03لا یتم ذكره العقوبة في القسیمة رقم  هحیث أن

 02رقم  بطاقةفقط و غالبا ما تدرج ضمن ملفات التقدم للوظائف، وعلى خلاف ذلك ففي ال هأنها تسلم ل

 . ورد رد إعتبار بشأنها هالعقوبة مع الإشارة إلى أنیتم ذكر 
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 خلاصة الفصل الثاني: 

 أن  وذلك بعد كانتهم للمحكوم علیهالإجراءات القانونیة التي تسترد  عتبر رد الاعتبار إجراء منی        

فیذ تن ائه یخ انتهالقانون تبدأ من تارة زمنیة حددھا فترنفذ العقوبة الصادرة في حقه وأن ینتظر مرور ی

 الة أثربإزه الأداة التي تسمح للمحكوم علی وھو تلك المدة، لالقوبة مع التزامه بحسن السلوك خالع

إضافة  شروط، منها رد الاعتبار القضائي الذي یشترط عدة وسائل قانونیةبق بوامن صحیفة السالعقوبة 

ض على الرف إلى غایة الفصل فیه بالقبول أو على كل المستویات إلى الإجراءات المتبعة بالنسبة له

 أن لرد ، كماتبار القانوني لم ینص على إجراءات فهو یتم تلقائیا لأنه حق مكتسباعتبار أن رد الاع

 الاعتبار الجزائي آثار تعود بالفائدة على المحكوم علیه. 
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 ـاتمـــةالخ
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 ـاتمـــةالخ
 

دماج عادة إإباعتباره نظاما یهدف إلى الجزائي  عد تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعتبارب

روطا شمحددا في ذلك  من آثار الإدانة بالعقوبة،وتخلیصه  المحكوم علیه من جدید في المجتمع

ت سلبیاه ل أن الا العقابیة الحدیثةلسیاسة هو یجسدافوإجراءات یلزم توافرها للإستفادة من هذا النظام

 دنا أنسواء من حیث الشروط أو فعالیة التطبیق فوج متعددة متعارف علیها لدى أغلب التشریعات

ك تراط تلة فاشبعض الشروط یعتریها الكثیر من المبالغة، خاصة فیما یتعلق بالمدة في الصورة القضائی

ر ع الكثید تضیقریق المجتمع والقانون، لأن طول المدة المدة الطویلة نسبیا قد یدفع إلى العدول عن ط

لقضائي النوع من الفرص وما یزید من السلبیات الموجودة في هذا النظام تلك الإجراءات المتبعة في ا

تي لة الحیث أنها تتطلب العدید من المراحل مما یتطلب الكثیر من الوقت ناهیك عن المدة الطوی

مع  تعارضتم الطلب، وكذا شروط الالتزامات المالیة وهذه التعجیزات انتظرها المحكوم علیه لتقدی

سا على ز أسانظام إعادة الإدماج الاجتماعي، ویناقضه كلیة حیث أن السیاسة العقابیة الحدیثة تترك

نا ل دراستخلا ومن إعادة الإصلاح والتأهیل والإدماج قصد الوصول إلى التطبیق السلیم لوظیفة العقوبة

 نتائج التالیة:وصلنا لل

 نظام عرف منذ القدم وخصع لعدة تطورات عبر مبر العصور. رد الاعتبار  -

كل نوع ئي وللنظام رد الاعتبار الجزائي نوعین هما رد الاعتبار القاوني ورد الاعتبار القضا    -

 منها خصائص.  

مل  خاص وشاالأنظمة المشابهة له وهي العفو بنوعیه بعض  یشترك مع  ئيازعتبار الجلارد ا -

 معها في نقاط  یختلفو تقادم العقوبةالعقوبة و تنفیذوقف و

 ارهعلى رد اعتب المحكوم عليه حصللي لابد من توفرها حتى  شروط له رد الاعتبار الجزائي -

 .ي النتائج التي تترتب عليهمثل فوتت آثارله  الجزائي الاعتباررد  -

اط ي النقتعتریه الكثیر من الشوائب والتي یمكن حصرها ف الجزائيوعلیه فإن نظام رد الاعتبار  

 :التالیة

 عتبارمعینة من العقوبات مع العلم أن هناك عقوبات یجب أن یتاح منح رد الایقتصر على أنواع  -

 .بشأنها



 ـاتمـــةالخ
 

ص لتي نابقدر ما هو إجراء منصوص علیه في ق إ ج، بالقدر ذاته هو نوع من العقوبات التكمیلیة  -

 .العقوبات الجزائريعلیها قانون 
فة یالصحفیما یتعلق بعدم وضع ضوابط تجعل من إقرار رد الإعتبار أكثر فعالیة في مجال التطبیق  -

وضعیة بادیة العدلیة إضافة إلى عدم إعتراف بعض سلطات الدولة سواء كانت إداریة أو أمنیة أو إقتص

 . المستفید من رد الإعتبار في مجال التوظف
 .رىهة أخغموض فیما یخص النصوص القانونیة من جهة والتطبیق السلیم لها من جوجود الكثیر من ال -
جال محدید تضرورة إعادة النظر في نظام رد الاعتبار الجزائي بنوعیه القضائي والقانوني من خلال  -

 . تطبیقه
ر عتباالتقلیل من بعض الإجراءات في مجال رد الاعتبار القضائي، وتحدید إجراءات تشمل رد الا -

  .القانوني لكي یتمكن المحكوم علیه من الدرایة بما سیمر به في سبیل الاستفادة منه

ع الإسرا ن أجلمیجب على المشرع تحدید الآجال للنیابة العامة عندما یرفع لها طلب رد الاعتبار وهذا  -

 .في إدماج المحكوم علیه من جدید في المجتمع
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رد الإعتبار القانونيأولا:   11 

رد الإعتبار القانونيتعريف  /1  11 

رد الإعتبار القانونيخصائص  /2  12 

ضائيرد الإعتبار القثانيا:   13 

ضائيرد الإعتبار القتعريف  /1  13 

عتبار القضائيلإخصائص رد ا /2  13 

له ة المشابهةالجزائي عن غيره من الأنظمتمييز رد الاعتبار المبحث الثاني :    14 
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بنوعيه و العفو الجزائيرد الإعتبارالمطلب الأول:   14 

عتبار الجزائي عن العفو الشاملتمييز رد الإلأول: الفرع ا  15 

عريف العفو الشاملأولا:  ت  15 

الشاملثانيا : آثار العفو   15 

العفو الشاملعتبار الجزائي و لإالتمييز بين رد اثالثا:   16 

الخاصعتبار الجزائي عن العفو تمييز رد الإالفرع الثاني:   17 

الخاصعريف العفو أولا:  ت  17 

 18 ثانيا : آثار العفو الخاص

الخاصعتبار الجزائي و العفو لإالتمييز بين رد اثالثا :   18 

نفيذالجزائيعن التقادم ووقف الترد الإعتبارالمطلب الثاني: تمييز   19 

العقوبة عتبار الجزائي عن تقادمتمييز رد الإالأول: الفرع   20 

العقوبة تقادمتعريفالأولا :   20 

 20 ثانيا: مدة تقادم العقوبة

ثار المترتبة عن تقادم العقوبةلآاثالثا:   20 

و تقادم العقوبة الجزائي الفرق بين رد الإعتباررابعا :   21 

بةعتبار الجزائي عن وقف تنفيذ العقوتمييز رد الإالثاني: الفرع   22 

تعريف وقف تنفيد العقوبةأولا:      

22 

شروط وقف تنفيذ العقوبةثانيا:   23 

وقف تنفيذ العقوبةو الجزائي الفرق بين رد الإعتباررابعا :   23-

24 

 25 خلاصة الفصل الأول

 26 الفصل الثاني 
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 27 المبحث الأول: شروط رد الاعتبار الجزائي

 27 المطلب الأول: شروط رد الاعتبار القانون

العقوبةالفرع الأول: شروط خاصةب  27 

 27 أولا: العقوبات النافذة

موقوفة التنفيذثانيا: العقوبات    30 

محكوم عليهالالفرع الثاني: شروط خاصةب  31 

شروط رد الإعتبار القضائيالمطلب الثاني:   . 32 

بالعقوبةشروط متصلة الفرع الأول:   32 

شرط تنفيذ العقوبةأولا:   32 

لتزامات الماليةشرط الوفاء بالإثانيا:   33 

بطالب رد الإعتبار خاصةشروط الفرع الثاني:   34 

الجزائيثار رد الإعتبارآلمبحث الثاني : إجراءات و ا .  

36 

 36 .المطلب الأول: إجراءات رد الإعتبار الجزائي

على مستوى المحكمةالفرع الأول: الإجراءات   36 

 36 أولا: اجراءات متصلة بالطلب 

الإجراءات المتبعة من طرف وكيل الجمهوريةثانيا:   37 

 39 الفرع الثاني: الإجراءات على مستوى المجلس

الإجراءات السابقة لصدور قرار غرفة الاتهامأولا:   39 

غرفة الاتهامقرار ثانيا/ الإجراءات اللاحقة لصدور  41 

الجزائي ر رد الاعتبارالمطلب الثاني: آثا   42 

آثار رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهالفرع الأول:   42 
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زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبلأولا:   42 

عتبار الجزائي على الغيرلإأثار رد ا ثانيا:  42 

آثار رد الاعتبار على صحيفة السوابق القضائيةالفرع الثاني:   43 

01: القسيمة رقم أولا   43 

02ثانيا : القسيمة رقم   44 

30ثالثا : القسيمة رقم   44 

 46 خلاصة الفصل الثاني

 47 خاتمة

 48 قائمة المراجع 

 


